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بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف المرسلین أھدي ھذا العمل 

إلى أبي الذي لم یبخل علي یوما بشيء وإلى أمي التي زودتني بالحنان والمحبة ، 

أقول لھم أنتم وھبتموني الحیاة والأمل والنشأة على شغف الإطلاع والمعرفة وإلى 

  .إخوتي وأسرتي جمیعا وأساتذتي

وإلى كل الأحبة والأصدقاء المقربین وإلى كل ھؤلاء، أھدي ثمرة جھدي اللھم 

 .علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما



 
  

  

 

نشكر الله سبحانھ وتعالى على ما ألھمنا من قوة وصبر لشق طریق العلم ونحمده 

على كل ما سخر لنا لإنجاز ھذا البحث المتواضع، كما نتقدم بكلمة شكر مملوءة 

بالاحترام والتقدیر إلى من كان لھ الفضل في انجاز ھذا العمل وتوجیھي وتنویر 

  .صدري وبصري

" درعي العربي"ستاذ المشرف على ھذه المذكرة إلى الأوخالص الشكر والعرفان 

  .على كل ما قدمھ لنا من اھتمام والتوجیھ والنصائح القیمة وتسدید الخطى

والشكر موصولا إلى السید عمید كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة وكل نوابھ 

ا ومساعدیھ وكل أساتذة قسم الحقوق والشكر أیضا إلى كل من ساعدنا في انجاز ھذ

 .العمل من قریب أو من بعید بالكثیر أو بالقلیل، بالدعاء أو الابتسامة
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عن الأعمال الفارة في مواجھة مواطنیھا حیث كان مبدأ مسؤولیة  لم تكن الدولة مسؤولة

الدولة ھو السائد وظل ھذا المبدأ ساریا حتى قیام الثورة الفرنسیة في نھایة القرن الثامن عشر 

وإعلان مبدأ سیادة الأمة، حیث كان یسود الاعتقاد بمنافاة مسؤولیة الدولة لما تتمتع بھ من 

  .سیادة

ت التي مرت بھا الدولة من دولة حارسة تكتفي بحمایة إقلیمھا ضد  وكنتیجة للتطورا

الاعتداءات الخارجیة، وتوفیر الأمن في الداخل وتحقیق العدل بین المواطنین إلى دولة 

متدخلة، تمارس العدد من الأنشطة التي كانت متروكة للأفراد أو القطاع الخاص في 

یة وغیرھا من المجالات التي تدخلت فیھا الدولة المجالات الاقتصادیة والتعلیمیة والاجتماع

  .المعاصرة

وبتزاید ونمو الوعي الاجتماعي بضرورة حمایة حقوق الأفراد والحریات العامة، التي 

ھي من أولویات الوظائف التي على الدولة القیام بھا، حیث أنھ من غیر الممكن القبول تحت 

وكذلك لأن الدولة د ولو من الدولة نفسھا أي تبریر أو تحت أي اعتداء على حقوق الأفرا

 .الحدیثة ھي دولة القانون وھذا یعني أن الدولة نفسھا لابد أن تخضع للقانون

لغالبیة حیث أن الدولة المعاصرة ھي المسؤولة عما یصیب الأفراد من أضرار بالنسبة 

یض الشخص أعمالھا، ویترتب على ھذه المسؤولیة إلغاء القرار الإداري أو الحكم بتعو

  . المضرور عن الأضرار التي تلحق بھ

تعرف المسؤولیة الإداریة حیث كل ذلك أدى إلى تقریر مسؤولیة عن أعمالھا الإداریة  

أنھا الحالة القانونیة التي تلتزم فیھا الدولة أو المؤسسات والمرافق العمومیة والھیئات على 

الأضرار التي نسیت للغیر بفعلھا  ن الضرر أومالعامة الإداریة نھائیا بدفع التعویض 

    .المشروع أو غیر المشروع على أساس الخطأ المرفقي أو خطأ إداري

وتعد المسؤولیة الإداریة مسؤولیة الدولة والإدارة العامة دلیل من أدلة وجود فكرة 

 الدولة القانونیة ومبدأ الشرعیة وتطبیق من تطبیقات فكرة الدولة القانونیة ومبدأ الشرعیة

الدولیة المعاصرة بصورة حقیقیة وسلیمة إذن تطبیق مسؤولیة الإدارة وھو مظھر من مظاھر 

  .وأعمال موظفیھا خضوع الدولة والإدارة العامة لرقابة القضاء على أعمالھا
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والمسؤولیة العامة یختلف مفھومھا باختلاف المجال الذي تدرس فیھ، فإذا كانت 

ة واجب أدبي لا بنص علیھ القانون، فإن المسؤولیة القانونیة المسؤولیة الأدبیة تنتج عن مخالف

من القانون  124المادة تنتج على عكس ذلك فھي تنتج عن مخالفة التزام قانوني، كما نجد 

كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص "المدني الجزائري تأتي بقاعدة عامة حیث تنص على أنھ 

  ".ا في حدوث بالتعویضبخطئھ، ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سبب 

وعلیھ نجد المسؤولیة المدنیة في القانون المدني، والمسؤولیة الجنائیة في القانون 

الجنائي والمسؤولیة الدستوریة في القانون الدستوري والمسؤولیة الدولیة في القانون الدولي، 

لموظف وھي ما وفي القانون الإداري نجد المسؤولیة الإداریة والتي تقوم على أساس أخطاء ا

  .یھمنا في بحثنا ھذا

المسؤولیة الإداریة أدق وأھم موضوعات القانون الإداري وذلك بسبب أنشطتھا التي ف

ممثلین لھا في جمیع  طبیعیینتقوم بھا المرافق العامة والإدارات العمومیة بواسطة أشخاص 

الأصناف وعلیھ لا یمكن تصور قیام المسؤولیة الإداریة دون أن یكون القانون الإداري في 

حالة نشیطة أو متحرك، كما أنھا تعتبر من أھم موضوعات المنازعات الإداریة، حیث أنھ 

تختلف في  یر مسؤولة عن أعمالھا إلا أننا نجدھاغبعدھا كانت الدولة ولمدة طویلة عن الزمن 

الإداریة في أسالیبھا ومفاھیمھا، وأبسط شيء نجد أنھا اختلفت حتى في تعریفھا للمسؤولیة 

  .نطاق القانون الإداري

لذلك نجد أن لھذا الموضوع أھمیة بالغة على المستوى العملي والعلمي فتتمثل الأھمیة 

في إثبات الخطأ  العلمیة في أنھا صعوبات وعراقیل یواجھھا المتضرر من نشاط الإدارة

وبرھان ودلیل لمواجھة ھذه الصعوبات  إثباتللحصول على تعویض كان لا بد من وجود 

  .والتحقیق من عبئ الإثبات

 وأعطت أما الأھمیة العلمیة فتتجلى في أن المسؤولیة على أساس المخاطر منحت 

الموظف  من الخطأ الذي یرتكبھ للشخص المتضرر التعویض عن الأضرار إمكانیةللقضاء 

  .أثناء القیام بمھامھ تجاه الغیر

كما أنم موضوع المسؤولیة الإداریة یكتسي أھمیة كبیرة بالإضافة إلى أنھ من أھم  

  .موضوعات القانون الإداري لارتباط الوثیق والمباشر بحقوق المواطنین اتجاه الإدارة العامة
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  :ةات التالیوقبل التطرق لموضوعنا ھذا لابد من طرح الإشكالی

أخطاء موظفیھا؟ والتي تندرج  الأضرار الناتجة عن  ھل تتحمل الإدارة مسوؤلیة -

  :  التالیةالفرعیة تحتھا مجموعة من الإشكالیات 

  كیف ظھر مبدأ المسؤولیة الإداریة؟ -

  كیف تطور؟ -

  ؟وما ھي أھم مراحلھا ؟ما ھي أھم خصائص المسؤولیة الإداریة -

 في المسؤولیة الإداریة؟ما ھي أحكام دعوى التعویض  -

  :المنھج الدراسي

  .الموضوع كل من المنھجین المنھج التحلیلي والمنھج التاریخي ھذا قد اتبعت لدراسة 

 المنھج التحلیلي وذلك من خلال جمع المادة العلمیة وترتیب وتنظیم ھذه المعلومات -

  .وتحلیلھا

 رت بھا المسؤولیة الإداریة بادیتاموذلك في المراحل التاریخیة التي : المنھج التاریخي -

بنشأة المسؤولیة الإداریة أو مسؤولیة السلطة العامة وھي المرحلة التي ساد فیھا مبدأ عدم 

مسؤولیة الدولة مرورا بالمرحلة التي أصبحت فیھا الدولة مسؤولة عن أعمالھا ولو جزئیا 

  .وھذه المسؤولیة أساسھا الخطأ

  :أھداف البحث

ل التاریخیة التي مرت بھا المسؤولیة الإداریة إلى غایة الوصول إلى معرفة المراح -

مراحل متقدمة ترمي إلى تكریس ضمانات أكبر للحریات العامة وإعطاء المزید من الحقوق 

  .للأفراد

راحل التاریخیة التي مرت بھا المسؤولیة الإداریة إلى غایة الوصول معرفة نطاق الم -

  .تكریس ضمانات أكبر للحریات العامة وإعطاء المزید للأفراد إلى مراحل متقدمة ترمي إلى

معرفة نطاق المسؤولیة الإداریة وشروطھا الموجبة للتعویض في النظام القضائي  -

  .الجزائري
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بحثنا ھذا إلى فصلین  وللإجابة على الإشكالیات التي قمنا بطرحھا مسبقا قمنا بتقسیم 

ا الفصل الثاني فیتضمن مسؤولیة الإدارة الإداریة أمضمن ماھیة المسؤولیة فصل الأول یت

  .العامة عن أخطاء الموظف العام

  :د اتبعت لدراسة ھذا الموضوع الخطة التالیةقو

  مقدمة

  ماھیة المسؤولیة الإداریة: الفصل الأول

  تعریف المسؤولیة الإداریة، خصائصھا وشروط قیامھا: المبحث الأول

  ة الإداریة وخصائصھاالمسؤولی مفھوم: المطلب الأول

  شروط المسؤولیة الإداریة: المطلب الثاني

  نشأة وتطور المسؤولیة الإداریة: المبحث الثاني

  .نيوجلوساكسنالمسؤولیة الإداریة في النظام الفرنسي والنظام الأ: المطلب الأول

  .المسؤولیة الإداریة في النظام الجزائري: المطلب الثاني

  على أساس خطأ الإداریة للموظف لإدارة مسؤولیة ا: الفصل الثاني

  .مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ: المبحث الأول

  ماھیة الخطأ: المطلب الأول

مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ الشخصي وتحدید مفھوم الخطأ : المطلب الثاني

  .المرفقي

  .خطأ الموظف العام: المبحث الثاني

  مفھوم الموظف العام: المطلب الأول

  .في الجزائر أحكام دعوى التعویض في المسؤولیة الإداریة: المطلب الثاني

  .خاتمة

  



  

 
 

  الفصل الأول
  

  ماھیة المسؤولیة الإداریة
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  ماھیة المسؤولیة الإداریة: الفصل الأول 

العامة عن أعمالھا الضارة القانونیة أو المادیة  والإدارة مسؤولیة الدولة  إن تطبیق مبدأ

منھا یعتبر من مظاھر وجود وتطبیق قاعدة خضوع الدولة والإدارة العامة للرقابة، على 

  .جمیع تصرفاتھا التي تضر بالغیر وتتطلب المساءلة فیھ

كما أن تطبیق ھذا المبدأ أي المسؤولیة الإداریة واعتباره الجانب الموضوعي في عملیة 

رفع دعوى التعویض یعتبر ضمانة ھامة فیھا یتعلق بجانب تطبیق حمایة حقوق الأفراد 

وحریاتھم في مواجھة الأعمال الضارة الصادرة عن الإدارة والتي یترتب علیھا الأضرار 

  .فراد ومعالجتھمبممتلكات الغیر أي الأ

ومن أجل فھمنا واستیعابنا لھذا المبدأ وبشكل سلیم ارتأینا التطرق لماھیة المسؤولیة 

   . الإداریة في ھذا الفصل

  تعریف المسؤولیة وخصائصھا وشروطھا: المبحث الأول

لتعریف المسؤولیة الإداریة یتطلب تحدید معنى المسؤولیة بصفة عامة ثم تحدید معنى 

  .الإداریة بصفة خاصةالمسؤولیة 

التي نصت على  124حیث أن القاعدة العامة في القانون المدني الجزائري في المادة 

كل عمل أیا كان یرتكبھ المرء ویسبب ضرر للغیر یلتزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض 

تختلف عن المسؤولیة المدنیة فلیس كل موظف یرتكب خطأ تنجر عنھ  فالمسؤولیة الإداریة

  .1سؤولیة إدارة وھذا ما سیتم تفصیلھ في ھذا البحثم

  تعریف المسؤولیة الإداریة وخصائصھا: المطلب الأول

إن نشاط الإدارة كأي نشاط قد یكون سببا في إحداث الضرر وذلك باعتبار الإدارة 

سلطة تنفیذیة تستعمل وسائل ضخمة وأحیانا خطیرة في أداء مھامھا وسوف نتطرق إلى 

  .واصطلاحا تعریفھا لغة

  تعریف المسؤولیة الإداریة: الفرع الأول

یقصد بالمسؤولیة الإداریة لغة قیام شخص طبیعي ما بأفعال أو : أولا التعریف اللغوي

  .بتصرفات یكون مسؤولا عن نتائجھا

                                                             
  من القانون المدني الجزائري 124 المادة 1
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كما تعني أیضا حالة المؤاخذة أو تحمل التبعة أي أنھا الحالة الفلسفیة والأخلاقیة  

یكون فیھا الإنسان مسؤولا ومطالبا عن أمور وأفعال أتاھا إخلالا بقواعد والقانونیة التي 

   .1وأحكام أخلاقیة واجتماعیة وقانونیة

جاء التعریف اللغوي للمسؤولیة الإداریة بسیطا وواضحا بحیث أن مصطلح المسؤولیة 

وي لیس غامضا بل ھو واضح ولذلك لم نجد جدلا بین الفقھاء والمشرعین حول المعنى اللغ

  .للمسؤولیة بصفة عامة

  تعریف المسؤولیة الإداریة اصطلاحا: ثانیا

ضرر ألحق بشخص آخر، عن المسؤولیة بصفة عامة ھي التزام شخص بتعویض  إذن

كما یمكن تحدید معناھا بالمعنى الضیق وجزئیا بأنھا الحالة القانونیة التي تلتزم فیھا الدولة أو 

الإداریة نھائیا بدفع التعویض عن الضرر أو الأضرار  المؤسسات والمرافق والھیئات العامة

التي تسببت للغیر بفعل الأعمال الإداریة الضارة سواء كانت ھذه الأعمال الإداریة الضارة 

  .مشروعة أو غیر مشروعة

تلك التقنیة القانونیة التي تتكون أساسا من تداخل إداري "وتعرف كذلك اصطلاحا بأنھا 

ضرر الذي وقع على شخص مباشر بفعل قوانین الطبیعة أو البیولوجیا ینتقل بمقتضاه عبئ ال

أو السیكولوجیة أو القوانین الاجتماعیة إلى شخص آخر ینظر إلیھ أنھ الشخص الذي یجب أن 

   .2"العبءیتحمل ھذا 

یلاحظ على التعریف الاصطلاحي للمسؤولیة الإداریة أنھ جاء بصفة عامة ثم تم 

خلاقیة والمسؤولیة القانونیة وقد أحسن المشروع ذلك لكي یقرب الفصل بین المسؤولیة الأ

أكثر إلى المسؤولیة الإداریة، وقد تطرق الفقھاء إلى تعریف كل منھما على حدى ومدى 

الاختلاف والتشابھ بینھما، كما أضاف المشرع والفقھاء معنى ضیق لمسؤولیة الدولة 

  .ائص المسؤولیة الإداریة واستنتاج شروطھاوالإدارة العامة، مما یسھل بذلك التعمق في خص

والمسؤولیة في ھذا المعنى العام قد تكون مسؤولیة أخلاقیة وقد تكون قانونیة 

فالمسؤولیة الأخلاقیة والأدبیة في الحالة التي قد یجد فیھا الإنسان نفسھ قد خالف قاعدة من 

                                                             
، 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط)دراسة تأصیلیة، تحلیلیة، مقارنة(عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة  1

 .11، ص2004الجزائر، 
 .3، ص1989عمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا، الشركة الوطنیة للنشر، الجزائر،  2
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ؤولیة الأخلاقیة والأدبیة توفر قواعد الأخلاق والدین والآداب الاجتماعیة ویشترط لقیام المس

  :شیئین أساسیین ھما

  .تمتع الإنسان بقدرة التمییز بین الخیر والشر

  .القدرة  على حریة الاختیار والتصرف

ومنھ فالمسؤولیة الأخلاقیة لا تدخل في دائرة القانون وھي تختلف عن المسؤولیة 

تدخل في دائرة القانون أساسھا ذات  أن المسؤولیة الأخلاقیة والأدبیة ذاتھا لا: القانونیة في

  .الضمیر وأمام الله سبحانھ وتعالى مداخلي محض فھي مسؤولیة أما

حتى في حالات مسؤولیة الدولة والإدارة العامة على أساس خطا المرفق الذي ینسب 

للمرفق العام وجھل مرتكبیھ وحالات المسؤولیة الإداریة على أساس نظریة المخاطر أي 

  .ؤولیة الإداریة بدون خطأحالات المس

ویشترط في المسؤولیة الإداریة توفر رابطة السببیة القانونیة وفقا لنظریة السبب 

الملائم والمنتج بین الأفعال الإداریة الضارة وبین النتیجة الضارة التي أصابت حقوق 

   .1وحریات الأفراد العادیین

الحساسیة للبیئة الاقتصادیة  تتمیز المسؤولیة الإداریة بالواقعیة والمرونة وشدة

والاجتماعیة والثقافیة والحضاریة والعلمیة والفنیة المحیطة والمتفائلة بالإدارة العامة في 

  .الدولة وھي مسؤولیة لیست عامة ولا مطلقة ولكنھا تتغیر تبعا لطبیعة وحاجة كل مرفق

  مراحل المسؤولیة الإداریة: ثالثا

بمراحل وھي مرحلة عدم مسؤولیة الإدارة عن  لقد مر تطور المسؤولیة الإداریة

أعمالھا ثم تدخل القضاء وأقر مسؤولیة الإدارة ابتداء من القرن التاسع عشر ومنذ ذلك 

  .والمسؤولیة الإداریة في توسع مستمر

  :مرحلة عدم المسؤولیة - 1

ة لم تكن المسؤولیة الإداریة معترف بھا في جمیع البلدان في كافة الأنظمة القانونی

القدیمة فكانت المحاكم ترفض الاعتراف بمسؤولیة الدولة عن الأضرار الناجمة عن نشاطھا 

                                                             
 .26، مرجع سابق، ص )دراسة تأصیلیة وتحلیلیة ومقارنة(عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة  1
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باعتبار الملك لا یخطئ في الدولة الملكیة وأنھ ولي القانون الإلھي حسب القاعدة القدیمة 

  ".الملك لا یسيء صنیعا"

 الاعتراف وبالانتقال من النظام الملكي إلى النظام الجمھوري لم یغیر ذلك من عدم

بمسؤولیة الدولة حیث أن العصمة من الخطأ الملكي قد انتقل نوعا ما إلى البرلمان الذي 

یحوز السیادة وبذلك الشكل إذا تجسدت فكرة لا مسؤولیة للدولة وأضیف أیضا بأن القواعد 

  .الموجودة التي تحكم المسؤولیة الخاصة لا یمكن تطبیقھا على الدولة

لة قدیما لا تسأل عن الأخطاء التي یرتكبھا موظفوھا وعمالھا وبالتالي وجد أن الدو

ویلحقون أضرارا للأفراد وأن العامل أو الموظف ھو الذي یتحمل مسؤولیة شخصیة أمام 

  .جھات القضاء العادي ولا تتحملھا الإدارة

ھو انعدام الوعي السیاسي ومما ساعد على سیادة مبدأ عدم مسؤولیة الإدارة 

لقانوني والإجرائي لدى الشعوب وحریاتھا ومراكزھا القانونیة في مواجھة والاجتماعي وا

  .أو لإخضاعھا للرقابة القضائیة بصورة فعالة وقویة" الدولة"السلطات العامة 

الفرنسي حیث عاش الفرد  الاحتلالعدم مسؤولیة الإدارة في الجزائر أثناء ساد مبدأ 

ات المطلقة وكان تطبیق مبدأ عدم مسؤولیة في جحیم السلط الاحتلالالجزائري طیلة عھد 

الإدارة بكل أبعاده وأثاره رغم تقدم وتطور النظریة الفرنسیة لمبدأ مسؤولیة الدولة على ید 

القضاء الإداري الفرنسي إلى درجة كبیرة من الاتساع والشمول فكانت ضمانة وأكیدة لحمایة 

  .الأوربیینحقوق وحریات الآخرین من 

الفرنسي المستبد الظالم أن  الاستعمارالجزائریون فكان من المستحیل في ظل أما 

یستفیدوا ویحتموا بھذا المبدأ القانوني الھام في مواجھة بطش وتعسف الإدارة الفرنسیة 

واستبدادھا وانحرافاتھا واعتداءاتھا المستمرة والمتزایدة على حقوق وحریات الفرد 

    .1الجزائري وكرامتھ وآدمیتھ

دارة الفرنسیة بالجزائر أمام القضاء لقد بقي من المستحیل إمكانیة تصور مسائلة الإ

كطرف مدعي علیھ تصیب أعمال وأخطاء موظفیھا حقوق الجزائریة وحریاتھم وذلك أنھ 

                                                             
 .36، مرجع سابق، ص )یلیة، مقارنةدراسة تأصیلیة، تحل(عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة  1
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كان من أولى وظائف ومھام الإدارة الفرنسیة بالجزائر أن تقمع وتبطش وتستبد بالجزائریین 

  .ورة والمطالبة باستعادة السیادة الوطنیةحتى لا یفكروا في الث

لذلك أطلقت ید السلطة الإدارة الفرنسیة في ظل حمایة القوانین الجائزة والعدالة المزیفة 

  .والتعسف على حقوق وحریات الجزائریین والاعتداء الاستبدادفي 

ویمكن حصر الأسباب والعوامل التي أدت وساعدت على سمو مبدأ عدم مسؤولیة 

  :فیما یليالدولة 

طبیعة الدولة قدیما وظروفھا الاجتماعیة، السیاسیة، الاقتصادیة إذ كانت في  - 1

معظمھا دول دیكتاتوریة بولیسیة لا تخضع لمبدأ الشرعیة ولا لرقابة القضاء وھو ما ساعد 

  .1یع دائرة عدم مسؤولیة الإدارة عن أعمالھا غیر المشروعة والضارةعلى انتشار وتوس

طبیعة العلاقة القانونیة التي كانت تربط الموظف بالدولة والتي عرفت بالتعاقدیة  - 2

دارة لا تسأل عن الأضرار التي یسببھا وبالتالي فإن الإلاسیما في النظام الأنجلوسكسوني 

الأضرار تعد خارجة عن نطاق حدود العقد المتعلق موظفوھا للغیر على أساسا أن ھذه 

  .بالوظیفة وتحملون المسؤولیة المدنیة أمام القضاء العادي

الاھتمام بقضایا حقوق الإنسان والدولة القانونیة والعدالة الإجتماعیة بصفة نظریة  - 3

  .بغض النظر عن أسالیب وفنیات تطبیقھا

   .اللازمة لإخضاع الإدارة للرقابة القضائیة انعدام الأسالیب القانونیة والإجرامیة - 4

عدم بروز وبلورة فكرة التفرقة بین الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي ونظریة المخاطر 

  .وھو ما ساعد على تحدید الخطأ الإداري

سمو مبدأ سیادة الدولة إذا كان ینظر إلیھ على أنھ لا یتنافى مع مبدأ المسؤولیة ولا  - 6

خص معنوي تتمتع بكافة الحقوق والامتیازات وأسالیب السلطة العامة یلتقیان فالدولة ش

  .2وتتمتع بالسیادة وبالتالي فإنھ لا یمكن مساءلتھا من أعمال سلطاتھا بما فیھا التنفیذیة

  :مرحلة مسؤولیة الإدارة - 2

وبدایة  19إن مسؤولیة الدولة أو الإدارة لم تظھر إلا حدیثا وبالضبط في نھایة القرن 

  :القرن العشرین ومرت بمرحلتین
                                                             

 .52عمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا، مرجع سابق، ص  1
 .37، مرجع سابق، ص )دراسة تأصیلیة وتحلیلیة ومقارنة(عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة  2
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  اتفنصت علیھا بعض القوانین من خلال التعری

  .1واعترف القاضي بھا من خلال الحكم على الإدارة بإصلاح الضرر

والذي  1789سنة  في القانون الذي صدردارة وأول نقطة لظھور مسؤولیة الدولة والإ

لیس لأحد أن یحرم منھ إلا إذا إن الملكیة ھي حق لا ینتھك ومقدس و"منھ  19نصت المادة 

  ".دعت لذلك طبعا ضرورة عامة مثبتة قانونا وذلك على شرط تعویض عادل ومسبق

لى أن تدخل القضاء إومن ھناك بدأت المسؤولیة الإداریة في تطور مستمر متزاید 

  .2"قضیة بلانكو"الإداري وأقر مسؤولتھا بعد 

- 02-08عن محكمة التنازع الفرنسیة في والتي اجتمع الفقھاء أن حكم بلانكو الصادر 

یعد نقطة أساسیة للانطلاق في وضع قواعد وأسس المسؤولیة بعد سیادة مبدأ عدم  1873

  .المسؤولیة الإداریة لمدة زمنیة طویلة وتحدید الجھة القضائیة في تقریرھا

ا دھمت بنت" لمصنع التبغ"وتتمثل وقائع القضیة أن عربة تابعة لمشغل عائد للدولة 

مسببا في ذلك بعض الجروح فرفع والدھا دعوى لتعویض أمام القضاء العادي وأمام منازعة 

الإدارة لاختصاص القاضي العادي في ھذا النزاع فإن الأمر قد رفع إلى محكمة التنازع 

وللتعویض عن الضرر والتنازع بإحكام ومھارة بین المسؤولیة الإداریة والمرفق العام ومن 

  : 3إحدى حیثیات الحكم ما یلي بین ما جاء في

الأفراد بسبب تصرفات الأشخاص إن مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تلحق  - 1

الذین تستخدمھم في المرفق العام لا یمكن أن تحكمھا المبادئ التي یقرھا القانون المدني 

  .للعلاقات فیما بین الأفراد

ل لھا قواعدھا الخاصة التي تتغیر إن ھذه المسؤولیة لیست بالعامة ولا بالمطلقة ب - 2

  .حسب حاجات المرفق العام وضرورة التوفیق بین حقوق الدولة والحقوق الخاصة

قد ترك للمحاكم " الإدارة"إن الاختصاص في الحكم على مسؤولیة المرفق العام  - 3

  .الإداریة للفصل فیھا

                                                             
 .241-239، ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 5أحمد محیو، المنازعات الإداریة، ط 1
 .03رشید خلوفي، مرجع سابق، ص  2
 .135، ص 2003-2002جامعة بن عكنون، الجزائر،  -السنة الثالثة-عمر سلامي، محاضرات ألقیت على كلیة الحقوق  3
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یة الإداریة وذلك قد أرسى ممیزات المسؤول" حكم بلانكو"الشھیر  الحكم وبذلك یكون

  :كالتالي

  .كرس مبدأ مسؤولیة الإدارة صراحة بعد سیادة عدم مسؤولیتھا -

مرن ومتغیر حسب المبادئ التي وخضوع ھذه المسؤولیة إلى نظام قانوني خاص  -

  .تحكم المرفق العام

تحدید القضاء الإداري كجھة وحیدة مختصة في المنازعات الإداریة المتعلقة  -

  .لإداریةبالمسؤولیة ا

المرجع الأساسي لخصائص قانون المسؤولیة الإداریة والمتمثلة " حكم بلانكو"كما یعد 

  :في

  .أنھ قانون مستقل لعدم تناسب قواعد القانون الخاص مع الأنشطة الإداریة - 1

أنھ قانون قضائي أي أن القضاء العادي یعد المصدر الأساسي في وضع أسسھ  - 2

  .وقواعده

مرتبط بالقضاء المدني أي أنھ مستقل بصفة مطلقة بل أخذ من القضاء أنھ قانون  - 3

  .المدني بعض الحلول مثل فكرة الخطأ لتأسیس المسؤولیة الإدرایة والتعویض وإسناد الضرر

قانون یناسب الإدارة وحاجات المرفق العام متطور یعمل على إیجاد التوازن  - 4

  . 1ظ على حقوق وحریات الأفرادوالتوافق بین حمایة المصلحة العامة والحفا

إن في النظام القانوني والقضائي الجزائري لمبدأ مسؤولیة الدولة أو الإدارة من أعمالھا 

  :منھ التي تنص 47في المادة  1976القضائیة في دستور 

یترتب عن الخطأ القضائي تعویض من الدولة یحدد القانون ظروف التعویض "

  "وكیفیاتھ

یترتب عن الخطأ " على أنھ 49دستور وتنص المادة المن  46ة ھذا ما أكدتھ الماد

ومنھ یتبین أخذ النظام " القضائي تعویض من الدولة ویحدد القانون شروط التعویض وكیفیاتھ

 .القانوني والقضائي الجزائري لمبدأ مسؤولیة الدولة والإدارة العامة

  

                                                             
 .212أحمد محیو، مرجع سابق، ص  1
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   خصائص المسؤولیة الإداریة: الفرع الثاني

المسؤولیة الإداریة بعدة صفات وخصائص ذاتیة تنبع من طبیعة ھذا النوع من تتمیز 

المسؤولیة القانونیة ومن طبیعة النظام الذي یحكمھا ویتطلب المنطق التعرض لبیانھا بھدف 

التوسع في تعریف المسؤولیة الإداریة وكذلك من أجل تحدید معنى المسؤولیة الإداریة تحدیدا 

  .جامعا مانعا

م خصائص المسؤولیة الإداریة أنھا قانونیة وغیر مباشرة وذات نظام قانوني ومن أھ

  .مستقل وخاص كما أنھا مسؤولیة حدیثة جدا

  المسؤولیة الإداریة مسؤولیة قانونیة: أولا

المسؤولیة الإداریة مسؤولیة قانونیة بالمعنى الدقیق والضیق والصحیح للمسؤولیة 

شروط ومقومات المسؤولیة القانونیة التي سبق تناولھا في القانونیة ولذلك یتطلب فیھا توفر 

  .1نطاق تحدید المعنى العام للمسؤولیة القانونیة

كما یتطلب في المسؤولیة الإداریة باعتبارھا مسؤولیة قانونیة عدم دخول مال في ذمة 

 الأشخاص المضرورین من قبل الدولة والإدارة بصورة مسبقة على النحور السابق بیانھ في

  .2مجال تحدید مقومات وعناصر المسؤولیة القانونیة

  المسؤولیة الإداریة مسؤولیة غیر مباشرة: ثانیا

المسؤولیة القانونیة تكون مسؤولیة مباشرة إذا كانت مسؤولیة شخص عن أفعالھ إن 

  .في مواجھة الشخص المضرورالشخصیة الضارة مباشرة 

المسؤولیة القانونیة من فعل كما ھو الحال أما المسؤولیة القانونیة غیر المباشرة فھي 

في مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعة ومسؤولیة الدولة والإدارة العامة لأعمال موظفیھا 

أو المسؤولیة عن فعل الغیر تتحقق وتكون عندما   وأعمالھا الضارة المسؤولیة غیر المباشرة

اعتبارھا أشخاص معنویة عامة یختلف شخص المسؤول المتبوع والدولة والإدارة العامة ب

تفكر وتعمل وتتصرف دائما بواسطة أشخاص طبیعیین وھم عمال وموظفو الدولة والإدارة 

                                                             
 .39، مرجع سابق، ص )دراسة تأصیلیة وتحلیلیة ومقارنة(عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة  1
 .26- 25عمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا، مرجع سابق، ص  2
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العامة وعندما تنعقد مسؤولیة الدولة والإدارة العامة في نطاق النظام القانوني للمسؤولیة 

  .1الإداریة ھي دائما مسؤولیة غیر مباشرة عن فعل الغیر

  ة الإداریة ذات نظام قانوني مستقل وخاص بھاالمسؤولی: ثالثا

المسؤولیة الإداریة باعتبارھا مسؤولیة الدولة من أعمالھا التنفیذیة الإداریة أي نظرا 

لكونھا مسؤولیة سلطة عامة ومسؤولیة منظمات وھیئات ومؤسسات ومرافق عامة إداریة 

الوظیفة التنفیذیة الإداریة تعمل بھدف تحقیق المصلحة العامة للدولة والمجتمع في نطاق 

للدولة وفي ظل قواعد ومبادئ وأسالیب النظام القانوني الفني والعلمي للنظام الإداري في 

الدولة فإن المسؤولیة باعتبارھا حالة قانونیة ونظام قانوني لابد أن تطبع وتعمل بھذه 

یزھا عن المعطیات والعوامل وتصبح لھا طبیعة خاصة وخصائص ذاتیة مستقلة بھا تم

  .غیرھا من أنواع المسؤولیة القانونیة

كما أن المسؤولیة الإداریة أو مسؤولیة الدولة عن أعمال الإدارة نظرا لكونھا مسؤولیة 

دارة ایكولوجیة أو بیئیة تتأثر إقانونیة عن إدارة عامة تتمیز بعدة خصائص ذاتیة أھمھا أنھا 

لسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والفنیة وتؤثر وتتفاعل مع المعطیات والعوامل والظروف ا

والعلمیة والحضاریة والثقافیة التي تشكل في مجموعھا بیئة ومحیط النظام الإداري للدولة 

  .والإدارة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة

الأمر الذي یجعل حتما المسؤولیة الإداریة تتمیز بالواقعیة والمرونة وشدة الحساسیة 

لبیئة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والحضاریة والعلمیة والفنیة المحیطة ل

والمتفاعلة بالإدارة العامة في الدولة فھكذا تمیزت المسؤولیة الإداریة منذ نشأتھا بأنھا 

العامة  الإدارةمسؤولیة لیست عامة ولا مطلقة ولكنھا تتغیر لطبیعة وحاجة كل مرفق و"

  ".التي تقدر ظروف وشروط كل حالة وحدھا ھي

... que cette responsabilité ni générale ni aboulie que ses règles 

spéciales les besoins du servis et la nécessite de concilier les droits de 

l'état avec les prives ... 

                                                             
 .110، ص 1973، دار المعارف مصر، 3سعاد الشرقاوي، المسؤولیة الإداریة، ط 1
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ني الخاص یستجیب ویتفق لیست عامة ومطلقة ولھا نظامھا القانوفالمسؤولیة الإداریة 

مع أھدافھا وحاجاتھا ویتلاءم مع عملیة التوفیق والتوازن بین المصلحة العامة وحقوق 

وحریات الأفراد في العلاقات الإداریة بصفة عامة وفي حالة المسؤولیة القانونیة الإداریة 

  .بصفة خاصة

عامة ومجردة في تقریر  فإذا كانت المسؤولیة القانونیة المدنیة مثلا تقرر مبادئ وقواعد

وتنظیم المسؤولیة المدنیة مثل مبدأ وقاعدة أن كل شخص سبب بفعلھ الشخصي أو من یسأل 

عنھم یتحمل عبئ رفع التعویض للشخص المضرور لإصلاح الضرر الذي ینسب لھ بفعل 

للتغییر  والقابلیةذلك فإن قواعد النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة تمتاز بالمرونة والواقعیة 

والتبدل بتغیر وتبدل الظروف والملابسات المحیطة بالإدارة العامة بالوقائع التي تحرك وتعقد 

المسؤولیة الإداریة وذلك حتى تقرر وتنعقد المسؤولیة الإداریة بصورة واقعیة وملائمة 

ات للمصلحة العامة وما تقتضیھ من إعطاء الإدارة العامة والسلطات الإداریة بعض الاعتبار

والمزایا وللمصلحة الخاصة بالذات وما تحتمھ من ضمانات أكیدة وفعالة لحمایة حقوق 

الأفراد وحریاتھم في مواجھة أعمال الإدارة العامة الضارة كما أن مسؤولیة الإدارة العامة قد 

تخضع لقواعد القانون الإداري وتفصل فیھا جھات القضاء الإداري المختص بالمنازعات 

القضاء العادي  د تخضع لقواعد القانون العادي وتنظر وتفصل فیھا جھاتالإداریة وق

والمدني والتجاري وفقا لما تتطلبھ المصلحة العامة وما تقتضیھ عملیة التوازن والتوفیق بین 

  .1المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في تقریر وانعقاد المسؤولیة الإداریة

الإداریة من حیث أنھا مسؤولیة لیست عامة  ھذا ھو المعنى العام لخاصیة المسؤولیة

ولا مطلقة وإنما ھي مسؤولیة تخضع لنظام قانوني خاص یتمیز بالواقعیة والمرونة 

  .والحركیة والملائمة

  المسؤولیة الإداریة حدیثة وسریعة التطور: رابعا

مسؤولیة حدیثة جدا ومتطورة بالقیاس إلى أنواع تمتاز المسؤولیة الإداریة بأنھا 

لمسؤولیة القانونیة الأخرى فالمسؤولیة الإداریة أو مسؤولیة الدولة عن أعمالھا التنفیذیة ا

الإداریة باعتبارھا مظھر وتطبیق من مظاھر وتطبیقات فكرة الدولة القانونیة لم تنشأ وتظھر 

                                                             
 .30عمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا، مرجع سابق، ص  1
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إلا في نھایة القرن التاسع عشر وبدایة العشرین كما سیتبین من خلال دراسة موضوع نشأة 

مسؤولیة الدولة والإدارة العامة وما زال النظام القانوني للمسؤولیة في حالة حركة  وتطور

  .وتطور وبناء لحد الآن في بعض تفاصیلھ

فھكذا كان في بدایة النصف الثاني من القرن التاسع عشر یسود مبدأ عدم مسؤولیة 

العامة لأسباب وعوامل عدیدة ومختلفة ثم مبدأ مسؤولیة الدولة عن كل خطا  الإدارةالدولة و

مرفقي یسیرا أو جسیما ثم ظھرت وازدھرت مسؤولیة الدولة والإدارة عن أعمالھا  إداري

الضارة كما أن الأسالیب والتقنیات القانونیة للنظام القانوني للمسؤولیة مرت بتغیرات 

  .خلال ھذه الدراسة وھي أھم خصائص المسؤولیة الإداریةوتطورات كثیرة كما ستبین ذلك 

  شروط المسؤولیة الإداریة: المطلب الثاني

لكي تكون مسؤولیة الإدارة ملزمة بصورة فعلیة فإنھ لا یكفي وجود ضرر فقط قیجب 

دفع  أن یجمع بعض الخصائص وأن ینسب إلى شخص عمومي موضع خصومھ لكي یوجد

  .التعویض

  ررالض: الفرع الأول

  .إن الحق في التعویض بوجود ضرر أكید ومباشر ومشروع وقابل للتقییم المالي

  كالضرر الأكید: أولا

إن وجود الضرر ھو یشترط الحق في التعویض إلا أن الخاصیة المؤكدة لھ تعني أن 

الضرر حالي بالضرورة لأن الضرر المستقبل قابل للتعویض أیضا وحتى إذا كان من 

فاصل بینھما فإن القاضي یمیز بین ما ھو مستقبل من جھة ومن جھة الصعب أحیانا وضع 

المجلة  1971-05- 21أخرى وبین ما ھو محتمل، ومثال ذلك قرار المجلس الأعلى 

  .یطالب الآباء بنسب أبنائھم ویترتب عنھا ضرر مؤكد رغم أنھ غیر حال 72الجزائریة 

  الضرر المباشر: ثانیا

المسؤولیة عادة لیست مثار شك إلا إذا كان نشاط الإدارة ھو السبب المباشر ولیس 

 22وھناك قرار عن المحكمة بالجزائر یوضح جیدا ھذا الحل البعید أو الغیر مباشر للشر 

الشركة المدعیة تطلب تعویضا عن الضرر بسبب  1966المجلة الجزائریة  1965أكتوبر 
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الأشغال والمدة الطویلة بشكل غیر مألوف لھا قد یترتب عنھا في أشغال البناء فالقیام بھذه 

  .المقام الأول، انخفاض في إیجارات المساكن نتیجة تثبیت عزم المستأجرین المحتملین

  .لى مرأب الشركةإفي المقام الثاني استحالة الدخول 

الضرر المحكمة الإداریة بخصوص الحالة الأولى بأنھ من غیر الثابت أن  توقد وأجاب

ل حصل انخفاض المشار إلیھ یمكن نسبھ إلى الأشغال محل النزاع لأنھ آنذاك وغداة الإستقلا

ات ومن الصعب إثبات علاقة سببیة مباشرة مع الأشغال مما یترتب رعام في جمیع الإیجا

  .عنھا حق في التعویض

  الضرر المتعلق بحق أو بمصلحة مشروعھ: ثالثا

فإنھ یشترط أولا وجود حق مغبون وقد كان نتیجة لذلك لكي یقبل القاضي المسؤولیة 

وفي حالة وفاة المضرور تعویض الخلف الذین باستطاعتھم إثبات حق مغبون أي الذي 

وھذا الحل البالغ الشدة أثار " 1928مایو  11مجلس الدولة " یمكنھم المطالبة بالتزام غذائي

لتعویض مع الالتزام الغذائي وھذا ما كثیرا من النقد وخاصة لأنھ یؤدي إلى خلط الحق في ا

  .أدى إلى تطور لا بشرط الاعتداء على حق بل على مصلحة محمیة قانونا

وبدأ یأخذ في الحسبان في وقد توقف الإداري بذلك عن الاستناد إلى الالتزام الغذائي 

أخیرا إلى القضاء العادي الذي كرس فكرة المصلحة  الاضطراب في ظروف البقاء وانضم

  .1مشروعة أو المحمیة قانوناال

  الضرر یقیم بالمال: رابعا

  :لكي یتم التعویض بشكل نقدي یجب أن یكون الضرر قابلا للتقییم بالنقود وھنا نمیز

وھو متعلق بالذمة المالیة على الاعتداء الموجھ للمال مثل ضرر : الضرر المادي - 1

  .اواقع على منقول أو عقار أو الاعتداء المادي على شخص م

فیمكن إضافتھ إلى ضرر مادي مثلا أحد الأعضاء یؤدي في نفس : الضرر المعنوي - 2

الوقت إلى عدم القدرة على العمل وإلى ضرر جمالي فالضرر المعنوي یمكن تقییمھ وبالتالي 

من  ابتداءتعویضھ ومن بین الأضرار المعنویة التي تقبل التعویض یمكن ذكر البعض منھا 

  .الأكثر مادیة إلى غیر المادیة

                                                             
 .243-241أحمد محیو، المازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  1
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الذي تم إصلاحھ إذا كانت لھ درجة معینة من الخطورة ویختلف : الضرر الجمالي - 3

تقدیر القاضي حسب الشخص المضرور وخصوصا إذا تعلق الأمر حسب الحالة بامرأة أو 

  .رجل لأن المرأة تعاني بشدة أكثر من الضرر الجمالي

تقییمھ بالمال  استحالةیقع تعویضھ في البدایة لصعوبة أو الذي لم : الضرر الجسمي - 4

یمكن تعویضھ لاحقا عندما یكتسي شكلا حادا أو استثنائیا وقد خفف الماضي من موقفھ 

  .بتعویض الألم الكافي

الذي یشمل جمیع أنواع الضرر المتعلق بالسمعة المھنیة : المساس بالسمعة والشرف - 5

  .الفنیة أو الكرامة

  نسب الضرر: الثانيالفرع 

إن المضرور لا یمكنھ الحصول على تعویض إلا إذا كان الفعل الضار منسوب إلى 

شخص عام فیجب إذا التفریق بین الإدارات المختلفة والتعرف على الشخص العام المراد 

إدخالھ في الدعوى فضلا عن قد یحدث أن تكون مسؤولیة الشخص العام مخففة أو معفاة 

  .1عطیات الخارجیة عن الإدارةبفعل تدخل الم

  :الشخص العام المسؤول -أ

ا إن طلب التعویض یجب أن یدخل في انضمام شخصا عاما وإلا فإن العریضة سیرفعھ

القاضي، ونلاحظ بأن اشتراط التظلم الإداري المسبق في الجزائر یلزم المدعي بالبحث عن 

  .الشخص المسؤول قبل اللجوء إلى القاضي

الازدواج الوظیفي حتى یتدخل بعض الأعوان تارة باسم الشخص العام وتارة نجد  - 1

باسم شخص آخر والمثالین التقلیدیین ھما الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي الذین 

  .یعملون أحیانا بصفتھم أعوان للدولة وأحیانا أخرى بصفتھم أعوانا للمجموعات المحلیة

م الذي یطلب منھ التعویض قد یوجد في وضعیة إن الشخص العا: حالات الإعفاء - 2

تخفف عنھ مسؤولیة أو تعفیة منھا تماما، وتقوم حالات الإعفاء على مبادئ مشابھة لتلك 

  .الواردة في القانون المدني على الرغم من تواجد بعض الخصوصات أحیانا

                                                             
 .246-245أحمد محیو، المازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  1
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ؤولیة إن خطأ المضرور ھو كقاعدة عامة سبب من أسباب التخفیف أو الإعفاء من المس

الإداریة فعندما یكون خطأ المضرور ھو السبب الوحید فإن الإدارة لا علاقة لھا وعلى 

 .1المضرور تحمل المسؤولیة

  نشأة التطور المسؤولیة الإداریة: المبحث الثاني

لقد ظل مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیھا سائدا لوقت طویل إذ كانت الدولة 

وذلك أن الدولة باعتبارھا صاحبة سیادة تتمتع بحقوق وامتیازات  بولیسیة مطلقة ومستبدة

الله وأنھم ظل الله فوق الأرض وبھذا تكون  فھي لا تخطئ وذلك من فكرة أنھم امتداد لإدارة

   .2العدالة مصدرھا الملك فھو لا یخضع لأي شكل من أشكال الرقابة

انشغال الطبقة البورجوازیة  وھذا ما أدى إلى المساس بحقوق الأفراد والأدھى من ذلك

ورجال الدین بالثورة، الشيء الذي جعل الفلاسفة ورجال الفكر والفقھاء إلى دق ناقوس 

الخطر فطالبوا الشعب أن یلتف حولھم وھو ما أدى إلى انفجار الثورة، وبعد نضال طویل 

نتقل حق ومریر وبفضل حركة الأداء والأفكار التي شاعت للكتاب والمفكرین والفلاسفة ا

السیادة إلى الشعوب مما أدى إلى شعور الأفراد بحقوقھم وحریاتھم ومراكزھم اتجاه السلطة 

  .العامة وبھذا انھدم المبدأ والأصل ھو مسؤولیة الدولة

الشھیر، حیث یكاد " بلانكو"ولعل التقلة النوعیة والقرار التاریخي تجسد في قرار 

- 08(الصادر عن محكمة التنازع الفرنسیة " بلانكو"ن العام أن حكم یجمع أغلب فقھاء القانو

  .وضع القواعد الأساسیة للمسؤولیة الإداریةویعد نقطة انطلاق ) 02-1873

  المسؤولیة الإداریة في النظام الفرنسي والنظام الأنجلوسكسوني: المطلب الأول

  المسؤولیة الإداریة في النظام الفرنسي: الفرع الأول

دول العالم عھود الملكیات المطلقة والمستبدة والدولة البولیسیة عاشت فرنسا مثل بقیة 

فساد فیھا مبدأ عدم مسؤولیة الدولة العامة مبدأ مسؤولیة الإداریة عن أعمال موظفیھا بصفة 

خاصة، إلا أن التطور الذي أصاب الدولة القدیمة أي تحت ضغط وتأثیر أفكار الفلاسفة 

ضاء وتسلیم المشروع في بعض الأحیان إلى تخلي فرنسا والق ھالدیمقراطیة وتوجیھ كل الفق

                                                             
 .247-246أحمد محیو، المازعات الإداریة، مرجع سابق، ص  1
، ص 2004-2003، بسكرة، )مذكرة لنیل شھادة لیسانس حقوق(عبد المجید بعیدي، نوال البسكري، المسؤولیة الإداریة  2
8. 
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المسؤولیة وبدأ تحول فرنسا عن تطبیق مبدأ عدم المسؤولیة إلى مبدأ المسؤولیة  عدممبدأ  عن

أعمال إداریة شبیھة بأعمال الأفراد : أولا على أساس التفرقة بین نوعین من أعمال الدولة

  .الخاص ت القانونالعادیین تقوم بھا للدولة بأسالیب وتصرفا

التي تعرف بأعمال  ةبوصفھا تاجرا أو صانعا أو مزارع عادي، وھي الأعمال الإداری

الإدارة المجردة وھذه الأعمال شملھا مبدأ مسؤولیة الدولة وأعمال مستمدة من السلطة العامة 

وھي الأعمال التي تظھر فیھا الدولة كسلطة امرأة لھا سیادة وسلطة ھذه الأعمال لا تكون 

ة انتشار الأفكار الدولة مسؤولة عنھا وكان ذلك لتمییز أعمال الدولة في نطاق المسؤولیة نتیج

  .1والمبادئ الاشتراكیة

حیث أصبحت الدولة متدخلة فتولت بطریقة مباشرة وإدارة المشاریع الإقتصادیة جاریا 

وزراعیا ومالیا فأصبح من الضروري التمییز بین أعمالھا بوصفھا صاحبة السیادة والسلطة 

التي تقوم بھا بوصفھا مدیر  للأعمال التي تتمتع فیھا بالحصانة القضائیة وأعمالھا الإداریة

ومنظم ومشرف من مظاھر وامتیازات السلطة العلیا في الدولة وھي الأعمال التي تخضع 

وفي منتصف  ةفي نطاقھا الدولة للمسؤولیة فأدى ذلك إلى توسیع نطاق المسؤولیة الإداری

اریة عن أعمال القرن التاسع عشر أخذت المحاكم الإداریة الفرنسیة في الأخذ بالمسؤولیة الإد

موظفیھا التي تسبب أضرارا للغیر من الأفراد أثناء قیامھم بأعمالھم الوظیفیة فھكذا جاء حكم 

لیعطي للقضاء الإداري الفرنسي إشارة الضوء الأخضر لیشق بكل  1873عام " بلانكو"

عدھا وإرساء قوا جرأة وإقدام في مواجھة السلطة العامة في الدولة رسم معالم ھذه المسؤولیة

المستقلة عن قواعد المسؤولیة المدنیة فبدأ ھذا القضاء یرسخ ویعمق مسؤولیة الإدارة عن 

أعمال موظفیھا غیر المشروعة والأشیاء الضارة المملوكة للإدارة العامة حیث أن المسؤولیة 

الأفراد بفعل الأشخاص الذین یستخدمھم التي تقع على الإدارة لتعویض الأضرار التي لحقت 

رفق العام لا یمكن أن تنظمھا المبادئ القائمة في التقنین المدني لتنظیم علاقات الأفراد الم

ببعضھم البعض، وإن ھذه المسؤولیة لیست مطلقة وأن لھا قواعدھا الخاصة التي تختلف تبعا 

لحاجات المرفق وضرورة التوفیق بین حقوق الأفراد وأخذ القضاء الإداري الفرنسي مستغلا 

القواعد الموضوعیة وقواعد الاختصاص التي تحكم المسؤولیة الإداریة بتوسع في  واستقلالھ

                                                             
 .48-47عمار عوابدي، الأساس القانوني لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا، مرجع سابق، ص 1
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العشرین لیشمل مبدأ  المسؤولیة الإداریة عن أعمال موظفیھا حتى توصل في القرن

المسؤولیة وھذا جمیع أعمال الدولة في رقابتھ دون تمییز بین أعمال السلطة العامة وأعمال 

  . 1الإدارة

  لمسؤولیة الإداریة في النظام الأنجلوسكسونيا: الفرع الثاني

سیتم التطرق لبیان كیفیة نشأة وتطور مبدأ الإدارة في النظام الأنجلوسكسوني عن 

طریق كیفیة نشأة وتطور مبدأ مسؤولیة الإدارة في كل من انجلترا والولایات المتحدة 

  .الأمریكیة

وبلدان تطبق على نظریة المسؤولیة وقد تم اختیار النظام الأنجلوسكسوني كعینة لنظم 

  .2الإداریة النظام القانوني العادي أي نظام المسؤولیة المدنیة وھذا كأصل عام

  المسؤولیة الإداریة في انجلترا: أولا

  مبدأ عدم مسؤولیة الدولة والإدارة العامة - 1

بكل كانت بریطانیا تعتنق مبدأ عدم مسؤولیة الإداریة العامة عن أعمال موظفیھا 

إطلاقیتھا بناءا على عدة مبررات منھا القاعدة المقولة تلك الدستوریة التاریخیة القائلة أن 

وخططھم ومراجعھم لشخص الملك بالدولة عن أعمالھ غیر المشروعة " الملك لا یخطئ"

  ...فالدولة لا تسأل 

  .خاصةوامتدت تلك الحمایة والحصانة إلى موظفي الدولة فلا یسألون حتى في ذمتھم ال

وبعدھا ساد مبدأ سیادة القانون ولتحقیق ھذا المبدأ تم إسناد مھمة الفصل في جمیع 

القاضي  مالمنازعات للقضاء العادي إلا أن المساواة بین الشخص العادي والإدارة أما

  .الانجلیزي لم تكن مطلقة وإنما كان یرد علیھا استثناءات تمثلت في مبدأ عدم مسؤولیة التاج

  انجلترا نحو مبدأ مسؤولیة الدولة والإدارة العامةاتجاه  - 2

اتجھ القضاء والفقھ الإنجلیزي إلى محاولة التخفیف والتلطیف من حدة وقسوة مبدأ عدم 

في بدایة الأمر مسؤولیة الموظف الشخصیة استنادا إلى السند مسؤولیة الإداریة فقرر 

القانونیة التي تربط الموظف العام والمبرر الذي قدمھ الفقھ في تكییفھ في طبیعة العلاقة 

                                                             
 .48- 47عمار عوابدي، نفس المرجع السابق، ص  1
 .41، مرجع سابق، ص)دراسة تأصیلیة، تحلیلة ومقارنة(عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة  2
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م وفق شروط ثلاثة 1974صراحة وأصبح ذلك قانون الإجراءات الملكیة البالإدارة بموجب 

  :ھي

أن یكون من وقع منھ الفعل الضار تم تعیینھ بمقتضى قانون ویتقاضى أجرا من  -أ

  .خزینة الدولة

  .مھ الوظیفیةثبوت الخطا من جانب الموظف العام منھ أثناء تأدیة مھا -ب

  .ضرورة تحقق الضرر المطالب بالتعویض -ج

  المسؤولیة في الولایات المتحدة الأمریكیة: ثانیا

كان النظام القضائي في الولایات المتحدة الأمریكیة یتشابھ في بادئ الأمر مع وضع 

أنھ  النظام القضائي الإنجلیزي بامتیاز، ھذا الأخیر النظام الأم للدول الأنجلوسكسونیة إلا

طرأت على النظام القضائي الأمریكي عدة ثغرات بسبب استقلال إعلان الجمھوریة وتقنین 

  .الإجراءات الإداریة من ناحیة ثانیة

أ ھو الشعب الأمریكي اتجھ القضاء إلى تقریر .وبما أن مصدر السلطات في الولایات م

الذي  وكرس ذلك القانونمسؤولیة الدولة عن أعمالھا المسببة للأضرار التي تصیب الأفراد 

م الذي قرر مسؤولیة الاتحادیة عن أعمال موظفیھا أمام القضاء 1946أصدره المشرع سنة 

ذو الدولة الاتحادیة فأصدرت قوانین أخعلى أساس الخطأ، ثم أغلبیة الولایات الأمریكیة 

  .خاصة تقرر فیھا مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا

انون في الولایات المتحدة أن وسع القضاء سلطاتھ في وقد نجم عن مبدأ سیادة الق

على دستوریة القوانین، وقد اعترف القانون الأمریكي بمسؤولیة الدولة  الرقابة تشمل الرقابة

عن أخطاء موظفیھا إلا أن ھذه المسؤولیة لا یمكن تقریرھا بحكم قضائي ولا یمكن للأفراد 

م الإدارة بدفع مبلغ معین كتعویض عن أخطائھا، مقاضاتھا أمام السلطة التي بمقدورھا إلزا

  .1ألا وھي السلطة التشریعیة

  المذھب الإسلامي: الفرع الثالث
إن المذھب الإسلامي یعتبر أول مذھب أقر المسؤولیة بمختلف صورھا ومنھا الإداریة 

الناتجة عن تصرفات الخلفاء وأعوانھم عن طریق تحریر الظلم وإقرار الجزاء لذلك سواء 
                                                             

، جامعة محمد )مذكرة لنیل شھادة لیسانس حقوق(بن حسن سلیمة، عبد الله زھرة، المسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ  1
 .17- 16، ص 2009-2008خیضر بسكرة، 
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أو  -كان ذلك التصرف المرتب للمسؤول صادرا عن السلطة التنفیذیة، الخلیفة وأعوانھ 

.... إذ أنھ لا یفرق بین طوائف مستخدمي الدولة الإسلامیة  -القاضي ومعاونیھم  -القضائیة 

یا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي "وھذا مصداقا للحدیث القدسي . ترتیب المسؤولیة

اتقوا الظلم فان الظلم "كما أكدتھ السنة النبویة  1"ما فلا تظالموا یا عباديوجعلتھ بینكم محر

كلكم راع وكل راعي مسؤول عن "الصلاة والسلام ..... وقولھ  2...."ظلمات یوم القیامة

  .3"رعیتھ

ونظرا لما انطوت علیھ نفسیة ابن آدم من الطبائع المختلفة والمآرب فالنزاع 

من ینصف نفسھ، ..... لأن طباع البشریة مجبولة النظام  و والخصومة من لوازم طبعھ، 

والقائمون بأعمال الدولة الإسلامیة قد یخطئون في تصرفاتھم عن عمد أو غیر عمد محدثین 

  .بذلك أضرار للرعیة یتحمل، بموجبھا محدثھا مسؤولیة یترتب عنھا التعویض أو الجزاء

سلام فرض كفایة، وھو إحدى ویضلع بھذه الوظیفة القضاء والذي یعتبر في الإ

الوظائف التي تندرج تحت الخلافة التي ھي نیابة عن صاحب الشرع في حفظ الدین وسیاسة 

الدنیا بھ، فالخلافة أصل جامع بجمیع الوظائف الدینیة والدنیویة، والقضاء ھو أحد تلك 

ل تحت الوظائف التي تتفرع عنھا والقاضي نائب عن الخلیفة في بعض أعمالھ التي تدخ

ولایتھ العامة ولا تعطي لھ ھذه الصفة القضائیة إلا إذا عینھ الخلیفة بنفسھ أو من أجاز لھ 

  .ذلك

  نشأة قضاء المظالم وتطوره: أولا

یرى البعض أن قضاء المظالم في الإسلام تمتد جذوره قبل بعثة رسول الله صلى الله 

على أن لا تجد ... تعاقدت وتعاھدت علیھ وسلم إلى ما یسمى بحلف الفضول الذي بمقتضاه 

مظلمتھ طبقا لمبدأ إنصاف المظلوم ... بمكة مظلوما من أھلھا وغیرھم من الناس إلا أن ترد 

  .من الظالم

ینظر في " عادي"ویختلف حلف الفضول عن قضاء المظالم باعتبار الأول قضاء 

ر أحكامھ إلزامیة إلا المنازعات الخاصة بین الأفراد دون اللجوء إلى الحاكم الذي تعتب
                                                             

المعاصرة الطبعة الأولى دار الفكر العربي، ص .... كیم الرقابة على أعمال الإدارة في الشریعة الإسلامیة والنظر الدكتور سعید عبد المنعم الح 1
589. 

 .589نفس المرجع، ص 2
 .589نفس المرجع، ص 3
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لاعتبارات أدبیة منھا ما تأصل في نفوسھم من ضرورة احترام كبیرھم والخوف من سخط 

  .القبلیة -الجماعة 

أما قضاء المظالم فیختلف عنى ذلك فھو قضاء متخصص بنوع من المنازعات 

میة التي والمشاكل التي تتعلق بأعمال الإدارة وأساس نشأتھ نابع من مبادئ الشریعة الإسلا

وحثت على العدل ورد الظالم أیا كان حتى تستقیم الأمور . رمت الظن وقررت الوعید فیھ

ویتطور العمران ویتحقق لاستخلاف الذي ھو مقصد الشارع ویسود العدل أساس كل تطور 

ولم یتبلور نظام قضاء المظالم في صدر الإسلام نظرا لعدم الحاجة إلیھ في ذلك  حضاري

حكام والمحكومین على الالتزام بالشرعیة بالامتتال لأوامر ونواھي الشرع، الوقت لحرض ال

ولم یظھر ویتبلور ھذا النظام إلا بعد أن فسد الناس وجاھروا بالظلام ولم تكفھم الزواجج 

  .والنواھي ولم تكفھم المواعظ والعبر فاحتاجوا في ردع الظلمة إلى قضاء المظالم

  :الإسلام المتمثلة في نظام قضاء المظالم بمرحلتینوقد مرت الرقابة القضائیة في  

 :صدر الإسلام - القضاء الواحد: المرحلة الأولى  - 1

لا یقصد بھذا المفھوم القانوني الحدیث للتنظیم والاختصاص القضائي ولكن باعتبار أن 

القضاء فرض كفایة فقد باشره سید الخلق محمد رسول الله صل الله علیھ وسلم كما باشره 

الخلفاء الراشدون بأنفسھم بوجھ عام دون أیة تفرقة بین أنواع المنازعات والمشاكل 

  .المعروضة علیھم

ولم تكن ثمة حاجة إلى قضاء متخصص للمظالم في تلك الفترة التي تبتدئ من عھد 

الرسول صل الله علیھ  وسلم إلى عھد عبد الملك بن مروان الذي یمكن اعتباره أول من یباشر 

  .مظالم على وجھ التخصیصقضاء ال

بجمع بین سلطة القاضي المظالم والسلطة  . كما تمیزت ھذه المرحلة بأن الخلیفة

ویرج ھذا . رئیس الدولة"بإعتبار أن من یتولى السلطتین ھو الخلیفة  -التنفیذیة -الرئاسة

ساسیة المرج لحرص الحكام والمحكومین على احترام مبدأ الشرعیة باعتباره أحد المبادئ الأ

  .التي قررتھا الشریعة الإسلامیة

فالخلفاء والولاة كانوا یخضعون في أعمالھم لرقابة القضاء ولرقابة القضاء ولرقابة 

  .الشعب یمتثلون لأحكام القضاء ما دامت تلك ملازمة لشرع
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وكان رسول الله صلى الله علیھ وسلم أول من رد المظالم في الإسلام لاسیما إذا صدرت 

أن خالد بن الولید قبل قتلھ في قبیلة حذیفة بعد أن "في حق الرعیة والدلیل على ذلك  عن الولاة

أعلن  أھلھا الخضوع فاستنكر النبي صل الله علیھ وسلم فعلة خالد ابن الولید، وأرسل علي بن 

طالب رضي الله عنھ إلى ھذه القبیلة لیرفع عنھا ما حاق بھا من الظلم والتعسف بدفع دیة 

وذلك على اعتبار أن خالد بن الولید أحد أعوان الدولة وأنھ ارتكب فعلھ أثناء تأدیة قتلاھا، 

  .1وظیفتھ وبسببھا

وھذا الأمر مارس الرسول صل الله علیھ وسلم سلطتھ القضائیة التي تتضمن رد المظالم 

  .والتي تجیز لصاحبھا تتبع مظالم الولاة وأعوان الدولة بدون التوقف على رفع المظلمة

د باشر الخلفاء الراشدون النظر في المظالم بعد رسول الله صل الله علیھ وسلم فكان وق

أبو بكر الصدیق رضي الله عنھ یكشف أحوال عاملھ، وكان یختار أكثرھم علما وعملا، وقد 

إن كنت صادقا لافدیك (روى عنھ رضي الله عنھ أنھ قال لرجل شكي إلیھ عاملا قطع یده 

  .2)منھ

خطاب على ھذا المنھج في تتبعھ للمظالم ونظرا لاتساع رقعة الدولة وسار عم بن ال

الإسلامیة ودخول المسلمین فیھا كان رضي الله عنھ یأمر عمالھ على جمیع الأقالیم بأن یوفوه 

في موسم الحج، وما یمكن أن یقال عنھ بسنھ مجلس عام للمظالم للنظر في تظلمات الولاة 

  .والعمال

المجالس رجل قال أن عمالك فلانا ضربني مائة سوط قال قیم وقد قام في أحد ھذه 

ضربتھ فاقتض منھ، فقال عمرو بن العاص یا أمیر المؤمنین إنك إذا فعلت ھذا یكثر علیك 

فدعنا لنرضھ، : ویكون سنة یأخذ بھا من بعدك، فقال أنا لا أقید رأیت رسول الله یقید من نفسھ

  .3دینارا كل سوط بدینارین قال دونكم فارضوه، فاقتدى منھ بمائتي

وكان عثمان بن عفان رعنھ رضي الله یراقب عمالھ ویتتبع المظالم ویعزل عمالھ إذا 

تحقق من ظلمھم وكتب في الأمصار أن یوافیھ العمال في كل موسم ومن یشكوھم، وانتھج 

  .علي ابن أبي طالب رضي الله عنھ أسلوب سابقیھ، فكان یراقب عمالھ ویرد المظالم

                                                             
  .595سھید عبد المنعم الحكیم، نفس المرجع السابق، ص   1
 .597نفس المرجع السابق، ص  2
 .597الحكیم، نفس المرجع السابق، ص سعید عبد المنعم  3
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ومما سبق یتبین لنا أن رسول الله صل الله علیھ وسلم والخلفاء الراشدین من بعده 

باشروا النظر في المظالم بوصفھم رؤساء للسلطة القضائیة وكذا السلطة التنفیذیة ولم ینتدبوا 

  .أحدا لنظرھا ولكنھم لم یحددوا وقتا أو مدة أو إجراءا معینا وإنما إذا جاءھم متظلم أنصفوه

ھذا النظام قائما حتى أول عھد عبد المالك بن مروان الذي وضع اللبنة الأولى  وقد ظل

  .في نظام قضاء المظالم بالحالة التي استقر علیھا في الدولة الإسلامیة

 )مرحلة القضاء المزدوج(ما بعد صدر الإسلام : المرحلة الثانیة - 2

في ھذه المرحلة أصبح لا یعني ھذا المفھوم المصطلح القانوني المتداول حالیا ولكن 

المظالم ولایة منفصلة عن ولایة القضاء یختص بنظر نوع معین من المنازعات والمشاكل 

ویباشرھا الخلفاء أو نوابھم فبعد النكسة التي عرفتھا الخلافة الإسلامیة بمقتل علي بن أبي 

یعینون طالب رضي الله عنھ صار الخلفاء أقل اتصالا بالعامة، یغلقون الأبواب دونھم و

  .الحجاب علیھا

ونظرا لاتساع رقعة الدولة الإسلامیة ودخول شعوب غیر عربیة الإسلام وبعد عھد 

رسول الله صل الله علیھ وسلم ضعف الوازع الدیني وانتشر الفساد وتجاھر الناس بالظلم 

والعمال، لذلك خصص خلفاء بني أمیة بعض الوقت لسماع الشكاوي  -الولاة - وجار الحكام

ظر في المظالم، وكان أول من قام بھذا عبد الملك بن مروان الذي جعل یوما خاصا للنظر والن

وكان إذا وقف منھا على مشكل أو احتاج فیھا إلى  - وقائع - في شكاوي المتظلمین وتصفحھم

حكم منفذ رده إلى قاضیھ أبو إدریس فینفذ فیھ أحكامھن وحتى ھذه الفترة كان القاضي العادي 

شر في المظالم وإن كانت الأحكام تصدر وتنفذ بأمر الخلیفة واستمر خلفاء بني ھو الذي یبا

  .أمیة في الجلوس للنظر في المظالم بأنفسھم

وكان الخلیفة عمر بن عبد العزیز أول من تولى ولایة المظالم وباشرھا بنفسھ دون أن 

  .یردھا للقضاء وقد باشر خلفاء بني العباس النظر في المظالم

ضاء المظالم لا یقتصر مباشرتھا على الخلفاء وحدھم بل أنھ یجوز للخلفاء وولایة ق

تفویضھا إلى غیرھم مثلھا مثل الولایات الأخرى التي تدخل في اختصاص الخلیفة، وقد 

  .ینتدبون لذلك نوابھم الذین یضطلعون بھذا الاختصاص دون سواھم
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الم كما كان أمیر وبعد أن اضمحلت سلطة الخلافة حرص الوزراء على نظر المظ

  .الأمراء بعد استحداث ھذا المنصب یتولى المظالم بنفسھ

الخلافة، - مقر–ونظرا لأھمیة ولایة المظالم فقد كان ھناك من یتولاھا بعیدا عن حاصره 

فقد تولى إسحاق إسماعیل بن حماد بن زید ولایة المظالم في مصر في عھد المأمون، كما 

  .بل أمیر مصر عیسى بن یزید في عھد المأمونتولاھا إسحاق بن المتوكل من ق

وباشر أغلب ولاة الدولة الإسلامیة قضاء المظالم خاصة بعد أن ضعفت سیطرة الخلافة 

على الولایات نتیجة تعثرھا وضعف الخلفاء وكانوا یباشرونھا بأنفسھم أو من ینوب علیھم 

  .دون إذن من الخلیفة

لف عن القضاء العادي باعتباره یتطلب وقضاء المظالم باعتباره قضاء متخصص یخت

أناس قادرون لھم من السطوة والھیبة ما یقود المتظلمین إلى التناصف بالرعیة وزجر 

  .المتنازعین عن التجاحد بالھیبة

وكان قائما في الدولة الإسلامیة لكونھ من قوانین العدل وقواعد الملك ووسیلة ناجحة 

  .لرد الظلم وتحقیق العدالة

  الجزائري المسؤولیة الإداریة في النظام: الثانيالمطلب 

إذا كان من المسلم تاریخیا أن مبدأ مسؤولیة الإدارة عن أعمالھا الضارة في مواجھة 

یعطینا  الأفراد حدیث النشأة وجد مع ظھور الدولة الحدیثة، أي الدولة القانونیة، فإن التاریخ

ى أن ھذه القاعدة نسبیة من حیث امتدادھا الدلیل في بعض الأنظمة والحضارات الإنسانیة عل

الزمني إلى الوراء درجة نضجھا الفكري والسیاسي والاجتماعي ووفقا للاعتبارات 

المختلفة التي تتفاعل  الحضاریة والمفاھیم والفلسفات والعقائد التي تعتنقھا، وحسب الظروف

ذه القاعدة في محاولتنا مع كیان الأمة في مفھومھا الدینامیكي وأننا سوف نرى مدى صحة ھ

وتطور مبدأ المسؤولیة الإداریة عن  في البحث الموجز في تاریخ الجزائر القانوني عن نشأة

أعمالھا الضارة في مواجھة المواطنین المتضررین من إجراء ھذه الأعمال، ویسعفنا في 

  :الوصول إلى ذلك تقسیم ھذه الدراسة إلى ثلاثة مراحل تكون كما یلي
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  مبدأ المسؤولیة الإداریة قبل عھد الاحتلال: لأولالفرع ا

النظام الإسلامي إن النظام القانوني الذي سائدا في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي ھو 

الإسلامیة تحت ظل الأعراف والتقالید الوطنیة، وفي ھذا النطاق توجد في وقواعد الشریعة 

الرعیة مھما كان مصدرھا وذلك طبقا  الشریعة قواعد قانونیة عامة تقرر دفع الأضرار عن

فكان الخلفاء والولاة والجنود یخضعون للقانون،  )لا شر ولا ضرار(للحدیث الشریف 

  .الشریعة الإسلامیة ویحترمون حریة الأفراد وحقوقھم

وما زاد في ترسیخ مسؤولیة الدولة ھي الرابطة العقائدیة التي تربط الحكام بالمحكومین 

لتاریخي بدأت ھذه الرابطة یغلب فیھا الطابع الدنیوي حیث بدأ الابتعاد عن ولكن مع التطور ا

وقضائي یتولى تطبیق المبدأ العام المذكور في الشریعة، فاستوجب الأمر إیجاد نظام قانوني 

   .1"نظریة المظالم" الحدیث ومن ثم ظھرت 

انون على الكبار القضاء الإداري بالمفھوم الحدیث الذي یمكن بواسطتھ بسط سلطان الق

الموظفین في الدولة التي یعجز القضاء العادي على محاكمتھم حیث كان حكام وملوك الدولة 

الجزائریة آنذاك یجلسون انظر المظالم التي تعد من صلب وظیفة الإمارة بعد قیادة الجیش، 

ولایة المظالم، إلا أن ھذا  في دایات لنظرم یتغیر نظام تغییرا إذ احتفظ الأما في عھد الأتراك ل

النظر كان حسب أھوائھم الشيء الذي جعل الجزائریین یحجمون عن التظلم أمام السلطات 

  .2التركیز في حلة صدور أضرار من طرفھم

وفي عھد الأمیر عبد القادر اتخذ مبدأ مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا صورة 

القادر یختص وحده بنظر ولایة المظالم واضحة وصادقة وواسعة، حیث كان الأمیر عبد 

لضمان عدم إفلات ذلك وقواعد وأحكام الشریعة الإسلامیة مقتدیا بالخلفاء الراشدین الذین 

كانوا ینفردون بنظر ولایة المظالم، ھذا وقد كان الأمیر عبد القادر شدید الحرص والسھر 

ال الدولة الجزائریة فقد كان على حقوق الأفراد وحریاتھم من ظلم الولاة وسائر موظفي وعم

إن من لھ شكوى على الخلیفة آل آغا، أو قائدا أو شیخ فلیرفعھا "یرسل منادیا في الأسواق 

إلى الدیوان الأمیري من غیر واسطة فإن الأمیر ینصفھ من ظالمھ، وإن ظلم أحد ولم یرفع 

  ".ظلامتھ إلى الأمیر فلا یلومن إلا نفسھ
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رفوعة إلیھ من الأفراد ضد موظفي الدولة ولا یفتك من فكان یفصل في التظلمات الم

مسؤولیة أي موظف مھما سمت درجة وظیفتھ ومركزه في الدولة التي یصدرھا الدیوان 

  .1الأمیري في التظلم اعتبر نھائیة لا یجوز الطعن فیھا بأي طریقة من طرق الطعن

  مبدأ المسؤولیة أثناء الإحتلال: الفرع الثاني

لفرنسي وبطبیعتھ غیر المشروعة كان یھدف إلى تحقیق العدل والمصلحة إن الإحتلال ا

في الوسط الفرنسي على حساب سیادة الدولة الجزائریة، وكان طبیعیا أن ینھدم مبدأ تقریر 

مسؤولیة الدولة عن أعمالھا الضارة بالنسبة للجزائریین، ونجد الھیمنة والسیطرة قد كانت 

حیث بدأ بمرور رأس المال عبر التوسع في عملیات نزع أساسا في المیدان الاقتصادي، 

الأراضي من الفلاحین، وھذا عن طریق إصدار تشریعات وقوانین تفرض بشتى الوسائل 

انتقال ملكیات إلى المعمرین كما كانت ھناك ضغوطات مالیة مسلطة على الجزائریین بین 

ومطالبتھا بحفظ حقوق  الفلاحین كالضرائب الباھضة، وكان من الصعب مواجھة الدولة

  .المواطنین أكثر من المستوطنین

وأثناء فترة عھد الاحتلال لم تكن عاملة وشاملة حیث اقتصرت الإدارة على تطبیق 

قواعد الاختصاص الفرنسي تطبق في الجزائر حیث أنشأت فرنسا جھات إداریة خاصة 

الإداریة، ومن جملتھا بالجزائر وقسنطینة ووھران التي كانت تنظر وتفصل في المنازعات 

المنازعات الخاصة بمسؤولیة الدولة من أعمال موظفیھا تحت رقابة وإشراف مجلس الدولة 

الفرنسي بباریس كجھة قضائیة إداریة استثنائیة، وقد نقض إلا أن تطبیق النظریة الفرنسیة 

أما  الخاصة بمبدأ الھام على الفرنسیین وغیرھم من الأجانب الآخرین من الأوروبیین،

الجزائریین فكان من المستحیل في ظل الاستعمار الفرنسي واستبدادھا وانحرافھا واعتداءاتھا 

المستمرة والمتزایدة على حقوق وحریات الفرد الجزائري ذلك أنھ كان من أولى وظائف 

ومھام الإدارة الفرنسیة في الجزائر التي غالبا ما كانت تسیر وتدار من طرف الجیش وفي 

ات وأسالیب استثنائیة ظالمة أن تقمع وتبطش وتستبد الجزائریین حتى لا یفكروا ظل إجراء

  .2في الثورة والمطالبة باستعادة السیادة الوطنیة لذلك كلھ
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أطلقت ید سلطة الإدارة الفرنسیة في ظل حمایة القوانین الجائرة والعدالة المزیفة في 

وقد اغتصبنا ممتلكات الأحباس " التعسف والاستبداد والاعتداء على حقوق الجزائریین

وجزئنا ممتلكات سكان كنا أخذنا العھد على أنفسنا بأننا نحترمھا، اغتصبنا ممتلكات شخصیة 

بدون أي تعویض بل سولت لنا أنفسنا أكثر من ذلك فأرغمنا أصحاب الأملاك التي انتزعناھا 

ھدم مسجد من  منھم نزعا، وأن یؤذوا بأنفسھم بمصاریف ھدم منازلھم وحتى مصاریف

مساجدھم، قد قتلنا أناسا كانوا أبریاء، فحكمنا رجالا مشھورین في البلاد بورعھم وتقواھم 

  ".ورجالا محترمین لا ذنب لھم إلا أنھم تشفعوا الدین دفاعا عن أبناء بلدتھم وتعرضوا لبطشنا

ة لقد عاش الفرد الجزائري طیلة عھد الاحتلال الفرنسي في جحیم السلطات الإداری

المطلقة، فساد مبدأ عدم المسؤولیة بكل أبعاده وآثاره، رغم تقدم وتطور النظریة الفرنسیة 

لمبدأ مسؤولیة الدولة على ید القضاء الفرنسي إلى درجة كبیرة الاتساع والشمول فكانت 

ضمانة أكیدة لحمایة حقوق وحریات الجالیة الأوروبیة دون الجزائریین ولا غرابة في عدم 

مومیة تطبیق مبدأ مسؤولیة الدولة في الجزائر، ذلك أن الجزائر كانت تدار وتسیر شمولیة وع

بواسطة إدارة استعماریة استبدادیة بولیسیة تستعمل إدارة القانون ووظیفتھ القضاء في تحقیق 

الأھداف والأطماع الفرنسیة، فكثرت القوانین الاستثنائیة التي یقتصر تطبیقھا على 

ھا یدور ویتأرجح وجودا وعدما وامتدادا وانكماشا في نطاق ثلاثة مبادئ الجزائریین وكان جل

  :استعماریة أساسیة

تثبیت وبسط النفوذ الفرنسي في الجزائر على مظاھرة السیادة الجزائریة في كافة  - 1

المجالات وجمیع المیادین، فكان النظام القانوني الاستثنائي الفرنسي بھذه في ھذا المجال إلى 

 .1ائریین وإخضاعھم لنفس القواعد الفرنسیة في صورة ظاھریةإدماج الجز

عن طریق استعمال أداة القانون والعدالة لتحقیق ذلك تترك تطبیق " فرق تسد"مبدأ  - 2

 .القوانین والأعراف والعادات المحلیة بغیة إثارة التفرقة والفتن بین الجزائریین

استثنائیة على الجزائریین لا  سیاسة التمییز العنصري على الجزائریین فطبقت قوانین - 3

تستند خلفیات فكریة ونظریة من المبادئ والنظریات السیاسیة والدستوریة والقانونیة 

والأخلاقیة تكون سیاجا لحقوق الأفراد وحریاتھم وكرامتھم لتقف أمام كل من المشرع 
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لس بدیلة كذلك تأسیس مجا... والقاضي والإداري وتمنعھ من الاعتداء علیھا والمساس بھا 

یسیطر علیھا بعض الأوروبیین حدیثي العھد بالجنسیة الفرنسیة یطبقون قوانینھم على آلاف 

الأھالي وكذلك إنشاء محاكم یھیمن علیھا محلفون من المعمرین ویحكمون على العرب 

والقبائل بمحاكاة مزریة وتحیز مخجل، وكذلك تطبیق القانون المدني الفرنسي في الملكیة 

رأینا تلك القبائل البائسة التي تسلط : على تجرید قبائل قاطبة من كل ممتلكاتھا الذي أقضى

 ...علیھا الاستعمار فأجلاھا، والحجر فأرھقھا ونظام الغابات فطاردھا وقوانین فأفقرھا 

یتأثر قلبنا  لمورأینا في تلك القبائل الصغرى نظام الضرائب الفرنسي ینازع العربي 

الجزائر تجري أمور لیست في فحسب من رؤیة ھذه المناظر بل ثارت عقولنا فأدركنا بأن 

أھلا بفرنسا تتنافى مع العدل ومع سیاسة متبصرة، فنجد أن مبدأ عدم مسؤولیة الدولة ھو الذي 

لتمییز كان سائدا اتجاه الجزائریین بكل أبعاده وآثاره الاستبدادیة، حیث كان تطبیق سیاسة ا

العنصري وذلك بتأسیس محاكم یسیطر علیھا الفرنسیین، كل ھذا أدى إلى القول بأن قیام 

المسؤولیة لإدارة شيء مستحیل الحدوث وبھذا فإن طیلة عھد الاحتلال كانت كل القوانین 

  .1والتنظیمات والأجھزة القضائیة مسخرة استیطانیة عانى منھا الشعب

  الدولة بعد استعادة السیادة الوطنیةمبدأ مسؤولیة : الفرع الثالث

من الشعب وإلى "بعد استعادة السیادة الوطنیة وإقرار تجسید مبادئ الثورة تحت شعار 

والعدالة في القوانین والمواثیق الأساسیة والتأكید على ضرورة حمایة حقوق الإنسان " الشعب

نتظر بعد الاستقلال من كل اعتداء أو تعسف مع جانب السلطة العامة في الدولة كان ی

واستعادة السیادة أن یسود مبدأ مسؤولیة الدولة، فكان ظھوره وتطبیقھ حتما فعرفت الجزائر 

ھذا المبدأ وطبقت النظریة الفرنسیة المتكاملة البناء قضائیا وتشریعیا وفقھیا لصالح وفائدة 

مسؤولیة  ، حیث ظھرت حركة تشریعیة ھامة في نطاق1965المواطن الجزائري إلى غایة 

من القانون الأساسي العام  17من المادة  2الدولة، نصت على ھذا المبدأ، ومن بینھا الفقرة 

وعندما یلاحق موظف من طرف الغیر لارتكابھ خطأ مصلحي : "... للوظیفة العامة بقولھا

ة فیجب على الإدارة العمومیة التي یتبعھا ھذا الموظف أن تحمیھ من العقوبات المدنیة المتخذ

  ".ضده شرط أن یكون الخطأ الخارج من ممارسة مھامھ غیر منسوبة إلیھ
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فھذا النص مثلا یعطي صورة واضحة ودلیل قوي عن مدى الأخذ والتوسع في مبدأ 

مسؤولیة الدولة في الجزائر، ورغم أن القضاء الإداري الجزائري حكم في قضائیة لمسؤولیة 

  .ة ومحدودةالدولة إلا أن أحكامھ في ھذا المجال قلیل

وبالرجوع إلى نصوص التشریع الجزائري نجدھا أقرت مبدأ مسؤولیة الإدارة والدولة، 

فالأعمال الإداریة التي تقوم بھا الإدارة بوصفھا شخص من أشخاص القانون الخاص وتسبب 

  .ضرر للغیر تخضع لأحكام القانون المدني

نون البلدیة نص المادة وأیضا بالرجوع إلى نصوص القانون الإداري أقرت ذلك كقا

منھ وغیرھا من مجلس الدولة والقانون  118منھ، وقانون الولایة في نص المادة  145

- 98والقانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع  02- 98العضوي المتعلق بالمحاكم الإداري 

03.  

المذكورة أعلاه أن  01- 98من القانون العضوي  01الفقرة  02ولقد نصت المادة 

س الدولة یعتبر ھیئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة ھي المحاكم الإداریة وھو مجل

  .تابع للسلطة القضائیة

- 98ل ابتدائیا في المنازعات الإداریة فقد نظمھا القانون العضوي صأما المحاكم التي تف

ئیة للقانون العام تنشأ محاكم الإدارة كجھات قضا"وقد جاء في المادة الأولى الفقرة الأولى  02

في المادة الإداریة وأحكامھا قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة طبقا لما ورد في المادة الثانیة 

  .1الفقرة الثانیة

  أسباب وعوامل تطبیق مبدأ مسؤولیة الدولة والإدارة العامة: الفرع الرابع

اة الكاملة لدى الفرد وجود نزعة حب الحریة والدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة والمساو - 1

الجزائري وطلائعھ وقیادتھ الثوریة وعقیدة معادلة ومكافحة الظلم والاستبداد والطغیان 

 .وانعدام المساواة، وذلك بسبب عقیدة الماضي الاستعماري

انتشار الوعي الاجتماعي والسیاسي والقانوني لدى الرأي العام الجزائري بفعل سیاسات  - 2

التعلیم والتكوین الواسعة والمتواصلة بعد الاستقلال وتطبیقا لمبدأ العدالة الإداریة بصورة 

واسعة ودقیقة وحدیثة، تبنى النظام القانوني والقضائي الجزائري للنظام القانوني للمسؤولیة 
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اریة في فرنسا لأسباب مبدأ حریة القضاء والقانون بصورة واقعیة ومرنة تساعده على الإد

إن البلدیة مسؤولة عن : "تنص على ما یلي 08-90من قانون البلدیة رقم  إحدى الموادذلك 

الأخطاء التي یرتكبھا رئیس المجلس الشعبي البلدي والمنتخبون البلدیون أثناء قیامھم 

ویمكن للبلدیة أن ترفع دعوى ضد ھؤلاء في حالة ارتكابھم لخطأ " تھابوظائفھم أو بمناسب

 :تنص على ما یلي 09- 90من قانون الولایة  118شخصي، أما نص المادة 

الولایة مسؤولیة مدنیا عن الأخطاء التي یرتكبھا أعضاء المجلس الشعبي الولائي "

بالنسبة للاختصاص ویمكنھا الطعن لدى القضاء المختص ضد مرتكبي ھذه الأخطاء و

القضائي في الدعاوى الإداریة للغرفة الإداریة بالمجلس القضائي المختص محلیا بتطبیق 

  .1الأحكام

  :منھا ما یلي 02من قانون الإجراءات المدنیة التي تنص في الفقرة  07المادة 

 تكون من اختصاص المجالس القضائیة المنازعات المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة للدولة"

  ".والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة والرامیة لطلب التعویض

تبنت الجزائر نظام ازدواج القضاء حیث  1996نوفمبر  28أما حالیا في ظل الدستور 

تمثل المحكمة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة تضمنت المحكمة " 152نصت المادة 

  ".ة كھیأة مقومة لأعمال المجالس والمحاكمالعلیا ومجلس الدول

یؤسس مجلس الدولة كھیئة مقومة لأعمال الجھات القضائیة الإداریة تضمن المحكمة 

العلیا ومجلس الدولة توحید الاجتھاد القضائي في جمیع أنحاء الدولة ویسھران على احترام 

  .القانون

بین المحكمة العلیا ومجلس  الاختصاصمحكمة التنازع تتولى الفصل في حالات تنازع 

  153.2المادة ". الدولة
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  العام ظفالمسؤولیة الإداریة عن أخطاء المو: الفصل الثاني

في ھذا الفصل قمنا بدراسة المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ حیث قمنا بتقسیمھ 

أخطاء الموظف العام أما إلى مبحثین تطرقنا في الأول إلى مسؤولیة الإدارة على أساس 

  .الثاني فتناولنا فیھ أحكام الموظف العام وأحكام دعوى التعویض في المسؤولیة الإداریة

  مسؤولیة إداریة على أساس الخطأ: المبحث الأول

أن المسؤولیة الإداریة التي جاء بھا مجلس الدولة الفرنسي تتماشى ومتطلبات 

ذه المسؤولیة لا تقوم على قواعد مقننة بل إنھا وحاجات الأفراد، وأن ھ المرافق العامة

متطورة ومتغیرة تتناسب وحاجات المرافق الإداریة من جھة والأفراد من جھة أخرى 

لأفراد وھذا خطأ قد یرتكبھ الموظف لفتسأل الإدارة عن أعمالھا إذا تسببت بأضرار 

ة ویسمى بالخطأ فتسمى بالخطأ الشخصي أو یرتكبھ المرفق الإداري وینسب إلیھ مباشر

  .1المرفقي

أي بمعنى تعتبر مسؤولیة السلطة العامة قائمة على أساس الخطأ بمعنى أنھ یشترط 

على الأقل عون كان أو متبوعا لأن الشخص الإعتباري الذي ھو افتراض لا یمكن أن 

  .2تصدر منھ إرادة أو سلوك ولا ارتكاب خطأ

العمومیة على الخصوص كمسؤولیة وبالنتیجة تظھر المسؤولیة الخطیئة للأشخاص 

 84فعل الغیر مشابھة لمسؤولیة المتبوعین عن أفعال تابعیھم المنصوص علیھا في المادة 

یكون المتبوع مسؤولا "مج بقولھا .من ق 136والمادة  5|15من القانون المدني الفرنسي 

ة تأدیة عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بعملھ غیر المشروع متى كان واقعا منھ في حال

  ".وظیفتھ أو شبھھا

  .3"الخطأ المرتكب في تسییر مرفق عام"وتأتي تلك العبارة كاختصار لقاعدة 
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  ماھیة الخطأ: المطلب الأول

  تعریف الخطأ ومفھومھ: الفرع الأول

تركت ذلك للفقھ القضاء فكان حتمیا إن  ھالم تعرف أغلب التشریعات الخطأ حیث أن

عیب یشوب مسلك الإنسان لا "بأنھ " مازو"تختلف التعریفات حیث عرفھ الفقیھ الفرنسي 

یأتیھ رجل عاقل متبصر إحاطتھ ظروف خارجیة مماثلة للظروف التي أحاطت 

  ".المسؤولیة

واجبات وفي روایة إن ال" إخلال بالتزام سابق"بأنھ " بلانیول"وعرفھ الفقیھ 

  :خطأ تنحصر فیھ أربع حالاتوالالتزامات التي یعتبر الإخلال بھا 

  .بالقوة على أموال الناس وأشخاصھم ءالالتزام بعدم الإعتدا/  1

  .الالتزام بعدم استعمال وسائل الغش والخدیعة/ 2

  .الالتزام بعدم القیام بالأعمال التي لدى الإنسان قوة وكفاءة للالتزام بھا/ 3

  .1الالتزام برقابة الإنسان على من رعایتھ وعلى الأشیاء التي في حوزتھ/ 4

اعتبر من أبسط التعریفات وأكثرھا تقریبا لفكرة الخطأ إلا " بلانیو"ورغم أن تعریف 

لھذا التعریف وأھم ما أخذ علیھ أنھ لم یعرف الخطأ ذاتھ وإنما عدد أنواعھ  النقد وجھأن 

بالالتزام  ى بعض الفقھاء أنھ یجب إضافة عنصر الإخلالالتي ترتب المسؤولیة ولھذا یر

الإخلال بالالتزام السابق مع توفر التمییز "السابقة وھكذا یصبح تعریف الخطأ بأنھ 

  ".والإدارك لدى المخل بھذا الإلتزام

الفعل الضار الغیر "لكن التعرف الغالب والشائع الخطأ المستوجب للمسؤولیة أنھ 

  ".مشروع

إلى المشرع الجزائري یتضح لنا بأنھ یجعل الخطأ الأساس الذي تقوم علیھ بالرجوع 

  .المسؤولیة بصفة عامة دون أن یعرف ملھیة الخطأ لما فیھ من الدقة والصعوبة
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 عناصر الخطأ: الفرع الثاني

یتضح من التعریف السابق للخطأ أنھ یتكون من عنصرین إثنین أحدھما موضوعي 

بالالتزام القانوني السابق، والعنصر الثاني معنوي نفسي أو شخصي مادي وھو الإخلال 

  .یتمثل في ضرورة توافر التمییز والإدراك لدى المخل بھذا الإلتزام القانوني

  "الإخلال بالالتزامات والواجبات القانونیة: "العنصر الموضوعي للخطأ: أولا

على عنصرین أحدھما إن الإخلال بالالتزامات والواجبات السابقة یشمل بدوره 

التعدي وھو إذا تعمد الشخص الإضرار بغیره عن طریق الإخلال بالالتزامات، والتعدي 

دون "معتمدا فیكون ما یسمى بالجریمة المدنیة وقد یكون عن طریق الإھمال  قد یكون

فیكون ما یعرف بشبھ الجرم المدني والواجبات والالتزامات التي یعد الإخلال بھا " تعمد

قد تكون محددة بطریقة مباشرة بواسطة القانون في نصوص خاصة تعین أمورا  خطأ،

الكافة من الناس باحترامھ  ماتلتزاالاوأما كل حق لشخص ما یقابلھ معینة تعیینا دقیقا 

  .1وعدم الاعتداء علیھ والمساس بھ

  للخطأ )المعنوي(العنصر النفسي : ثانیا

القانونیة التي تفرض على الناس أوامر ونواھي خاصة إذا كانت الحقیقة تفید القاعدة 

  .وبذلك تفرض وجوب احترام ھذه الحقوق، فھي خطاب عام موجھ إلى الناس

وتفرض في ما توجھ إلیھم توافر التمییز والإدراك إلا في بعض الاستثناءات وبذلك 

  .2یكون للخطأ عنصر نفسي وموضوعي

  أنواع الخطأ: الفرع الثالث

  :منھا نواحي مختلفة وأنواعخطأ من عدة ینظر إلى الو

  الخطأ الإیجابي والخطأ السلبي: أولا

الخطأ الإیجابي ھو الإخلال بالالتزامات والواجبات القانونیة عن طریق ارتكاب 

أعمال یمنعھا أو ینھي عنھا وینتج عن ارتكابھا المسؤولیة المدنیة والجنائیة والإداریة، 

وكذلك الأفعال المنافیة لقواعد الأخلاق والأمانة والشرف كالغش والتدلیس والخدیعة التي 
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ذا أفعال التعاریض والتحریض على الإخلال بالالتزامات القانونیة من تستلزم التعویض وك

  .قبل الغیر المنافیة للآداب العامة

أما الخطأ السلبي فھو لا یتحقق بالامتناع أو الترك على عدم الاحتیاط أو من طرف 

  .المكلف بحكم القانون أو الاتفاق بدفع الضرر الذي حصل

  الالخطأ العمدي وخطأ الإھم: ثانیا

الخطأ العمدي ھو الإخلال بالواجب أو الالتزام القانوني بقصد الإضرار بالغیر، 

د إخلالا بالالتزام فعل الامتناع عن فعل یع. فالخطأ العمدي یتكون من عنصرین اثنین

  .وواجب قانوني

قانوني سابق مقترن بإدراك المخل لھذا الخلل  واجبأما خطأ الإھمال فھو الإخلال ب

  .1دون قصد الإضرار بالغیر

  الخطأ الجسیم والخطأ الیسیر: ثالثا

أحیانا یقصد بھ الخطأ الذي یبلغ حدا یسمح بافتراض سوء نیة الفاعل  الخطأ الجسیم

رة القصد بھا ھو الإھمال وعدم التبصر الذي یبلغ حدا من احیث لا یتوافر الدلیل علیھا وت

الجسامة یجعل لھ أھمیة خاصة ویقصد بھ في معرض قانون إصابات العمل حسبما ذھبت 

محكمة النقض الخطأ الذي یقع من شخص قلیل الذكاء والعنایة فلا یتصور وقوعھ إلا من 

كون مسلما لا جدال فیھ أما كما یقصد بھ في شأن خطأ الذي ی الاكتراثشخص غبي عدیم 

  .الخطأ الیسیر فھو عكس ذلك

  الخطأ المدني والخطأ الجنائي: رابعا

الخطأ المدني الذي یعقد المسؤولیة المدنیة وھو إخلال بأي التزام قانوني ولو لم یكن 

ما تكلفھ قوانین العقوبات، أما الخطأ الجنائي الذي یعقد المسؤولیة الجنائیة فھو ذلك 

الإخلال بواجب والالتزام القانوني تفرضھ قواعد العقوبات بنص خاص، ویتضح من ذلك 

الوقت خطأ  نفسمن الخطأ الجنائي، إذ أن كل خطأ جنائي یعد في  أن الخطأ المدني أعم

  .مدنیا والعكس صحیح
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المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ الشخصي وتحدید مفھوم الخطأ : المطلب الثاني

  المرفقي

  مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ الشخصي: الفرع الأول

اشرة الموظف الذي تسبب في ذلك لم یتضرر المواطن من فعل الإدارة فإنھ یعین مب

الضرر فقد یكون رئیس البلدیة الذي رفض أن یسلم لھ رخصة البناء، أو الشرطي الذي 

  ...تعدى علیھ بالضرب 

فإذا كان ذلك العمل الضار یدخل في إطار الوظیفة أو بمناسبتھا فإن الإدارة ھي التي 

للحالات التي یتسبب فیھا الموظف تتكفل بتغطیة تلك الأضرار، ولكن الأمر یختلف بالنسبة 

بأضرار شخصیا لإلزامھ بدفع التعویضات المستحقة فالموظف في نھایة المطاف كبقیة 

  .بھ لغیرهسالمواطنین العادیین علیھ یجبر الضرر الذي قد ین

كما أن الدعوة التي بإمكان الضحیة رفعھا ضد الموظف لا تكون ممكنة إلا في حالة 

  .1لموظف فلا بد إذا من تحدید مفھوم الخطأ الشخصيثبوت الخطأ الشخصي ل

لا یكون الموظفون : من القانون المدني بقولھا 129ومثال ذلك ما نصت علیھ المادة 

والأعوان العمومیون مسؤولون شخصیا عن أفعالھم التي أضرت بالغیر إذا قاموا بتنفیذ 

  .2علیھمأوامر صدرت إلیھم من الرئیس متى كانت ھذه الأوامر واجبة 

ففي حالة تنفیذ المرؤوس لأوامر الرئیس أما أن نكون أمام خطأ مرفقي للعون أو 

  .خطأ شخصي

إذا قام الموظف أو العون العمومي بالتصرف تنفیذا لأوامر : نكون أمام خطأ مرفقي  - أ

 .وامر واجبةصدرت إلیھ من رئیسھ لكن بشرط أن تكون إطاعتھ لأ

 :نكون بصدد خطأ شخصي في الحالتین - ب

وتتمثل في الضرر الناتج عن خطأ صدر عن الموظف أو العون العمومي والذي : الأولى

یتصرف من تلقاء نفسھ أي دون تلقي أمر من رئیسھ، بشرط أن یكون ذلك التصرف لیس 

  .بھدف تحقیق مصلحة المرفق

                                                             
، 13بوراس یاسمنیة، حامي نجاة، المسؤولیة الإداریة، مذكرة تخرج من المدرسة العلیا للقضاء، بجایة، الدفعة  1

 .27، ص 2004-2005
 .27بوراس یاسمنیة، حامي نجاة، المرجع نفسھ، ص  2
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وتتمثل في أن یتصرف العون تنفیذا للأوامر الصادرة عن رئیسھ لكن دون أن : الثانیة

  .1إطاعتھا واجبة علیھتكون 

ویمكن إضافة حالة ثالثة للخطأ الشخصي وتتمثل في تجاوز العون العمومي لحدود 

ما جاء في الأمر الصادر عن رئیسھ وإذا كنا بصدد خطأ شخصي فإن العون العمومي 

یسأل أمام القضاء العادي عن خطئھ بشرط أن یكون في الإمكان فصل ذلك الخطأ عن 

 85/59من المرسوم الرئاسي  20ذلك الفقرة الثانیة من المادة المرفق، وعبرت عن 

لعمال المؤسسات  2المتضمن القانون الأساسي النموذجي 23/3/1985المؤرخ في 

إذا تعرض العامل لمتابعة قضائیة من الغیر بسبب ارتكابھ "والإدارات العمومیة بقولھا 

خطأ في الخدمة وجب على المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیھا أن تحمیھ من 

العقوبات المدنیة التي تسلط علیھ ما لم ینسب إلى العامل نفسھ خطأ شخصي یمكن أن 

  .3"عن ممارسة مھامھیفصل 

  الخطأ الجسیم الغیر عمدي: أولا

ھو غلط فاضح مرتكب من طرف العون ومستوحى من مصلحة المرفق ولیس لھ 

  .عدائي عمیق أدى إلى ضرر دون قصد الإیذاء باعث شخصي عبارة عن شعور

  الجرم الجنائي للعون العمومي: ثانیا

لوظائف وخارج ھذه الوظائف، فإن یتعلق الأمر بالمخالفة المرتكبة أثناء ممارسة ا

العون یصبح كأي مواطن عادي مسؤول عن كل عمل مخطئ وقد یحدث إن یرتكب العون 

  .4خلال ممارستھ لوظائفھ العقابیة الأخرى

وتبعا لذلك إذا كان الخطأ الجزائي عمدیا، كما ھو الحال في أغلب : الجرائم العمدیة  - أ

الجرائم فإن العون یسأل شخصیا وھذا ما قررتھ الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى في 

أین قام رئیس البلدیة المكلف بجمع الأموال بإلزام بأن یدفع لھ  07/3/1967قرارھا بتاریخ 

 .بالموت بواسطة سلاح ار بعد أن ھددمبلغ خمسة آلاف دین

                                                             
 .175اریة، مرجع سابق، ص دروس في المسؤولیة الإد: حسین شیخ آث ملویا 1
المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات  23/3/1985من المرسوم المؤرخ في  2المادة  2

 .العمومیة
 .255، مرجع سابق، ص 5المنازعات الإداریة، ط: أحمد محیو 3
 .181- 176دروس في المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص : حسین بن شیخ آث ملویا 4
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 .مثل القتل والجرح الخطأ والحریق الخطأ: الجرائم الغیر عمدیة - ب

  معاییر تحدید الخطأ الشخصي: الفرع الثاني

اختلف الفقھاء في المعاییر التي استمدوھا من قضاء مجلس الدولة، وسنتطرق لأھم 

  :ھذه المعاییر على النحو التالي

  لافیرییرمعیار : أولا

یقوم ھذا المعیار على أساس النزوات الشخصیة للموظف المنسوب إلیھ الخطأ فھو 

یرى أن الخطأ یعتبر شخصیا إذا كان العمل الضار مطبوعا بطابع شخصي یكشف عن 

غیر مطبوعا بطابع "أما إذا كان الفعل الضار  ،1الإنسان بضعفھ وشھواتھ وعدم تبصره

  .فالخطأ یكون مصلحیا" طأ والصوابشخصي وینبئ عن موظف عرضة للخ

الفقھ وھو معیار شخصي یقوم أساسا على القصد السيء لدى  ھوھذا أول معیار قدم

الموظف وھو یؤدي واجبات وظیفتھ الشخصیة فكلما قصد الأضرار بالغیر أو ھناك فائدة 

رجة شخصیة لھ كان الخطأ شخصیا یتحمل ھو نتائجھ وإذا كان المعیار بھذا المعنى على د

الموظف بحسن نیة فیھ الذي یقع " حالة الخطأ الجسیم"كبیرة من الوضوح فإنھ لا یتناول 

  .ى إدراجھ في بعض الحالات في نطاق القانون الشخصيدالذي ذھب القضاء ل

  معیار ھوریو: ثانیا

إلى أن الخطأ یعتبر شخصیا إذا أمكن فصلھ عن الوظیفة وقد " ھوریو"یذھب الفقیھ 

  :أن یوضح معیاره بالتفرقة بین حالتین" ھوریو"حاول 

 :حالة الخطأ المنفصل انفصالا مادیا عن واجبات الوظیفة - 1

كما لو قام عمدة بنشر إعلانات بقریتھ بأن أحد الأفراد قد شطب اسمھ من قائمة 

الناخبین لأنھ صدر حكم بإفلاسھ فالعمدة یتصرف في حدود واجبات وظیفتھ إذ یرفع اسم 

ف الناخبین لسبب قانوني ولكنھ یتجاوز حدود واجبات وظیفتھ ویرتكب أحد الأفراد من كش

عملا مادیا لا علاقة لھ بھذه الواجبات إذ یعلن في الشوارع ھذه الواقعة التي سیترتب علیھا 

  .الإساءة إلى أحد الأفراد

 :حالة الخطأ المنفصل انفصالا معنویا عن واجبات الوظیفة - 2
                                                             

، الكتاب الثاني، دار الفكر )قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام(القضاء الإداري : سلیمان محمد الطماوي 1
 .108، ص 1996الجامعي، مصر، 
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الوظیفة مادیا ولكن لأغراض محددة مثال ذلك الخاطئ یندرج في واجبات  فالعمل

   .1الأمر الصادر من أحد العمداء بقرع الأجراس احتفالا بمأتم مدني لا تقرع لھ الأجراس

وھذا المعیار أیضا انتقد فھو أوسع من اللازم في بعض الأحیان لأنھ یجعل كل خطأ  

الوظیفیة إذا ما كانت على مھما كان أو تافھا شخصیا لمجرد أنھ منفصل عن الواجبات 

  .درجة كبیرة من الجسامة

  معیار دوجي: ثالثا

یقوم ھذا المعیار على أساس الغایة من التصرف الإداري الخاطئ فإذا كان الموظف 

یحقق أحد الأھداف المنوط بالإدارة تحقیقھا والتي تدخل في وظیفتھا  تصرفا قد تصرف

ة بحیث لا یمكن فصلھ عنھا ویعتبر من الإداریة فإن خطأه یندمج في أعمال الوظیف

  .2الأخطاء المنسوبة للمرفق العام

أما إذا تصرف الموظف بقصد تحقیق أغراض لا علاقة بالوظیفة أو الأھداف 

الإداریة لیشبع رغبة خاصة فإن الخطأ في ھذه الحالة یعد خطأ شخصیا وبمعنى آخر فإن 

سلطات وظیفتھ ولكنھ یسأل حین  الموظف لا یسأل إذا أخطأ بحسن نیة أو ھو یستعمل

  .یستغل سلطات ھذه الوظیفة

ھذا المعیار كان لھ بعض التأثیر على القضاء أیضا، وھو برغم وضوحھ أبسط من 

اللازم بحیث لا یصور حقیقة الواقع ولا یتفق دائما مع القضاء لأنھ یؤدي عملیا إلى إعفاء 

  .ا متبوعا بسوء نیةالموظف من المسؤولیة في كل الحالات التي یكون فیھ

  معیار جسامة الخطأ: رابعا

فھو یعتبر الموظف مرتكبا الخطأ الشخصي "یزج"وقد ناد بھ بصفة أساسیة الفقیھ 

  .كلما كان الخطأ جسیما یصل إلى حد ارتكاب جریمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات

وھذا المعیار كما نرى غیر مانع ولا جامع من الجسامة ولا یمكن اعتباره من 

  .المخاطر العادیة التي یتعرض لھا الموظف في أدائھ لعملھ الیومي

                                                             
 .110-108مرجع سابق، ص : سلیمان محمد الطماوي 1
 .110-108مرجع سابق، ص : سلیمان محمد الطماوي 2
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وجمیع ھذه المعاییر ولا سیما الثلاثة الأولى متقاربة في مداولتھا ولا یمكن أن یرقى 

توجیھات تصدق في بعض الحالات أحد منھا إلى درجة المعیار القاطع ولكنھا مجرد 

  .وتجنب في بعضھا الآخر

وخلاصة القول أن الخطأ الشخصي الواقع خارج الخدمة تشترك الإدارة مع الموظف 

المخطئ في تحمل المسؤولیة إذا استعملت في ارتكابھ أدوات المرفق بطرق عادیة 

الا تاما مادیا ومألوفة حتى وإن كان الغرض شخصیا، أما الخطأ المرتكب منفصلا انفص

ومعنویا أي أنھ وقع خارج الخدمة ولم یستعمل فیھ أي وسیلة منطقیة بل كانت الأفعال 

المكنونة للخطأ مثل الأفعال التي یرتكبھا أي شخص عادي ففي كل ھذه الحالات لا تسأل 

  .1الإدارة عن ھذا الخطأ ویتحمل الموظف نتیجة من ذمتھ المالیة الخالصة

  وم الخطأ المرفقيمفھ: الفرع الثالث

  )الخطأ المرفقي(تعریفھ : أولا

  :الخطأ المرفقي بأنھ" لافیرییر"عرف الأستاذ 

وإذا اكتشف عن مسیر على الأقل معرضا  إذا كان الفعل الضار غیر شخصي"

للخطأ ولیس عن كل إنسان بكل ضعفھ ومیولھ وعدم حذره فإن العمل یبقى إداریا ولا یمكن 

  ".إحالتھ على المحاكم العادیة

ا كنا بصدد خطأ شخصي ذإ" منسوب للوظیفة"مام خطأ مرفقي وتكون بذلك إ

  .منسوب للموظف

  :المرفقي بقولھفقد عرف الخطأ " شابي"أما الأستاذ 

نشیر بعبارة أخطاء مرفقیة إلى تلك التي لا تقبل الفصل عن ممارسة الوظائف "

  .2"الأخرى بصفتھا أخطاء شخصیة

بأن التعریفات المختلفة لا تعطینا معیارا دقیقا للتمییز لكنھا " شابي"ویرى الأستاذ 

  .تعبر بقدر الإمكان عن التمییز

                                                             
 .111-110مرجع سابق، ص : سلیمان محمد الطماوي 1
 .135- 134دروس في المسؤولیة الإداریة، مرجع سابق، ص : حسین بن شیخ أث ملویا 2
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الخطأ الذي یشكل إخلال بالتزامات وواجبات ": وكذلك عرف الخطأ المرفقي بأنھ

قانونیة سابقة عن طریق التقصیر والإھمال الذي ینسب إلى المرفق العام ذاتھ ویعقد 

  ".المسؤولیة الإداریة

فالخطأ في طبیعتھ خطأ شخصي من موظف عام ولكن نظرا لاتصالھ بالوظیفة 

  ).وظیفي(العامة صبغ بصبغتھا فتحول إلى خطأ مرفقي 

 الخطأ الذي یشمل إخلالا بالتزامات"بأنھ " عمار عوابدي"عرفھ الدكتور  كذلك

وواجبات قانونیة سابقة عن طریق التقصیر والإھمال الذي ینسب ویسند إلى المرفق العام 

ذاتھ ویقیم ویعقد المسؤولیة الإداریة ویكون الاختصاص بالفصل والنظر فیھ لجھة القضاء 

  ".ات النظام القضائي الإداريالإداري في النظم القانونیة ذ

  صور الخطأ المرفقي: ثانیا

إذا كان الخطأ المرفقي یتمثل في إخلال الإدارة بالتزامھا فإن أمثلة ھذا الإخلال تتعدد 

وتتنوع بتنوع الأنشطة الإداریة خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار الھدف الذي تسعى لھ 

لك فإن صور إخلال الإدارة بالتزاماتھا والمتمثل دائما في تحقیق المصلحة العامة ولذ

  :یتجلى لنا في ثلاثة صور أساسیة نبرزھا فیما یلي

 .حالة التنظیم السيء للمرفق العام -

 .حالة سوء سیر المرفق العام -

 .1حالة عدم سیر المرفق العام -

تتحقق ھذه الصورة في الحالة التي تكون فیھا الأضرار اللاحقة بالضحیة ناتجة عن 

لھ كل الإمكانیات المادیة والبشریة لكنھ لم یحسن  السيء للمرفق العام فعندما تتوفرالتنظیم 

تنظیم واستغلال ھذه الوسائل للسیر الحسن للرفق سنسب الخطأ للمرفق ویتحمل عبئ 

  .2التعویض

                                                             
1 www .egypt.man-net /vb/shothredd-php ?t=-6424-24/03/2017-08 ;14 

مذكرة لنیل (یة في القضاء الإداري بو الطین یاسمنیة، التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقة والشخص 2
 .6، ص 2006-2005، )شھادة المدرسة العلیا للقضاء
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یتحتم علیھا تنفیذه تباطأ أكثر من  وكذلك إذا ما تباطأت الإدارة في تنفیذ أمر كان

اللازم والمعقول في آداء تلك الخدمات وترتب عنھ ضرر للأشخاص فتقوم بذلك 

  .مسؤولیتھا وتتحمل عبئ التعویض عن الضرر

 :حالة التنظیم السيء للمرفق العام - 1

وقد طبق القضاء الجزائري ھذه الحالة عندما قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا 

  .08/04/1966ب قرارھا المؤرخ في بموج

وتتلخص وقائع القضیة في أن الإدارة وظفت السید حمیطوش وفق شروط غیر 

سنوات عن توظیفھ، فأرادت الإدارة  8قانونیة ولم تنتبھ إلى ھذه الوضعیة إلا بعد مرور 

الإداریة التي  لى الغرفةإتصحیح الغلطة، فلجأت إلى إلغاء قرار توظیفھا رفع النزاع 

  .قررت بأن ھذا التأخیر یشكل خطأ مرفقیا موجبا لمسؤولیة الإدارة

سوء تھویة الأمكنة العمومیة التي یعمل ومن مظاھر سوء تنظیم المرفق العام أیضا 

  .1بھا الموظفون عقب تدفئتھا بالفحم إلى تسمم بعض العاملین بھا

 :سوء سیر المرفق العام - 2

ھا الإدارة خدماتھا ولكن على وجھ یالتي تؤدیتمثل الخطأ ھنا في الأعمال الإیجابیة 

سيء مما یتسبب في الإضرار بالغیر وقد یكون الخطأ ھنا في صورة عمال مادي أو في 

أحد رجال الشرطة ثورا ھائجا في  صورة قرار إداري مخالف للقانون كما لو طارد

  .لھالطریق العام أطلق علیھ الرصاص فأصابت رصاصتھ احد الأفراد وھو داخل منز

ویمكننا ھنا ذكر قضیة فصلت فیھا الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بموجب القرار رقم 

)) ب((وھي قضیة مدیر مستشفى وھران ضد فریق  16/5/1988بتاریخ  52862

  :تتلخص وقائع ھذه القضیة في

أدخل مستشفى ووضع في نفس الغرفة التي كان ) مریض عقلي(إن أحد المجانین 

ت إلى المطعون ضده، وقام المریض عقلیا بأعمال عنف أد)) ب((فریق  یتواجد بھا ابن

ت الغرفة الإداریة جمیع دفوع المستشفى الرامیة إلى تقدیر وفاة إبن المطعون ضده ورفض

حیث أن المستشفى "عدم المسؤولیة حیث أن الغرفة عرضت حیثیاتھا على الشكل التالي 
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مصاب بمرض عقلي وأنھ كان " م"المدعو تقر بعلم عمال المستشفى وكذا المرض بأن 

لاء المستشفى والأعوان زخطرا محققا بالنسبة لن یتعین حراستھ خاصة باعتباره یشكل

خلقوا خطأ تتحمل الإدارة ) م.ب(الذین قرروا وضع ھذا المریض في نفس غرفة الضحیة 

  ".تبعتھ وأنھ یوجد بالفعل في ھذه القضیة خطأ مرفقي

إھمال رقابة المریض العقلي، ویمثل سوء المرفق العام  ففي ھذه القضیة نلاحظ

  .كصورة من صور الخطأ المرفقي

 :عدم سیر المرفق العام - 3

ھذه الصورة احدث نسبیا من الصور السابقة وترجع إلى تبلور الأفكار الخاصة بسیر 

تعد امتیازا لھا  مسلطات الإدارة ل((المرافق العامة، كون أن المبدأ الحدیث المتجسد ھو 

بكل أمانة ومع  ھمباشرة كیفما شاءت ومتى أرادا، ولكنھ واجب على الموظف أن یؤدی

حرصھ التام على المصلحة العامة وتمثل الخطأ ھنا في موقف سلبي یتخذه المرفق 

  .خدمة أو الأعمال التي یكون ملزما بھا قانونا أدائھعن  بالامتناع

اع من شانھ أن یعطل سیر المرفق العام، ویؤدي بذلك وعلیھ یمكننا القول أن كل امتن

عدم سیر المرافق العام وھو ما یقر  إلى تعطیل المصلحة العامة للأفراد یعني بالصورة

  .المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ المرفقي

وقد بدأ مجلس الدولة الفرنسي أولى تطبیقاتھ ھذه الحالة بمناسبة الأضرار الناجمة 

  .1لعامةالأشغال ا

یجب عدم الخلط بین الأضرار الناجمة عن قیام المسؤولیة الإداریة على أساس  لكن

  .المخاطر والمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ

فإذا ترتب الخطأ نتیجة إھمال الإدارة في رقابة الأشخاص التي یجب علیھا رقابتھم 

الإھمال في الرقابة، وكما لو أھملت ومثالھ أن یكون تلمیذ في مدرسة ویلحقھ ضرر نتیجة 

إدارة مستشفى الأمراض العقلیة رقابة المجانین فتمكن أحدھم من الھرب أو أشعل حریقا، 

ففي ھذا المضمار فصلت الغرفة الإداریة  الاتجاه بھذا وقد أخذ القضاء الإداري الجزائري
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ر العدل التي ضد وزی" ابن قاسي"للمحكمة في قضیة عرفت باسم صاحبھا وھو السید 

  : ، وتتخلص وقائع ھذه القضیة في19/04/1972صدر فیھا قرار في 

تلقى أحد كتاب ضبط المحكمة مبلغا مالیا في شكل أوراق تمت مصادرتھا من طرف 

، غیر أن كاتب الضبط ھذا سھى عن "سي قاسي"الضبطیة القضائیة بمناسبة توقیف السید 

اء قررت الإدارة المتداولة بأوراق مالیة جدیدة تقدیمھا لوكیل الجمھوریة وفي ھذه الأثن

الإفراج عن صاحب ھذه  عندوھكذا بقي المبلغ محجوز في خزینة المحكمة دون تبدیل، و

قام ھذا الأخیر برفع دعوى إداریة ضد وزیر العدل " سي قاسي"الأوراق المالیة السید 

عدم "الضبط بواجبھ عدم قیام كاتب طالبا تعویضھ عن الأضرار اللاحقة بھ من جراء 

باعتباره موظف في مرفق القضاء وھكذا رتب القضاء الإداري " تبدیل الأوراق المالیة

  .مسؤولیة الدولة عن الأضرار اللاحقة بالمدعي بسبب عدم سیر المرفق العام

  .1فھذا مثال عن عدم سیر المرفق العام والجمود الإداري

  الخطأ المرفقيالعلاقة بین الخطأ الشخصي و: الفرع الرابع

والقانون والقضاء بإسھاب للعلاقة بین الخطأ الشخصي والمرفقي  تعرض الفقھ

وتعددت الآراء والقواعد فظھرت فكرتین أساسیتین في العلاقة ما بینھما من أجل تحدید 

  .مسؤولیة كل من الإدارة العامة والموظف

ن الخطأ الشخصي فأول فكرة ظھرت من خلال القضاء الفرنسي ھي فكرة التفرقة بی

والخطأ المرفقي من أجل تحقیق فكرة العدالة لكن ھذه القاعدة وردت علیھا استثناءات ولم 

یؤخذ على إطلاقھا وذلك بفعل التطور الذي یصیب القانون والقضاء الإداري حیث ظھرت 

فكرة قاعدة الجمع بین مسؤولیة الموظف ومسؤولیة الإدارة تحت ظروف واعتبارات 

  .ول تناول ھذه العلاقة والنتائج المترتبة عنھا باختصارخاصة وسنحا

  قاعدة التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي: أولا

یجب أن ننتبھ أولا إلى التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي لا تعني أن 

الأول یرجع عمل الموظف وأن الثاني یرجع إلى فعل المصلحة أو المرفق ذاتھ فالأخطاء 

التي تحدث بمناسبة عمال المرفق تكون كلھا تقریبا نتیجة لفعل أو نشاط موظف أو أكثر 
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أشخاص معنویة بواسطتھا، وعلى ذلك یكون معنى التفرقة وذلك لأن الأشخاص الإداریة 

بین نوعي الخطأ، أي أن الخطأ الشخصي یصدر من الموظف وینسب إلیھ شخصیا بحیث 

ھو المسؤولیة من مالھ الخاص، أما الخطأ المصلحي أو المرفقي ورغم حدوثھ عادة  یتحمل

ر منھ ویسأل بالتالي عنھ بفعل موظف أو أكثر فإنھ ینسب إلى المرفق العام ویعتبر صاد

  .1دون الموظف

  :المعاییر

لقد تعددت معاییر التفرقة بین نوعي الخطأ لأن القضاء لا یلزم بقواعد ثابتة ومعاییر 

محددة وإنما یھتم بوضع الحل الملائم لكل حالة على حدى تبعا لظروفھا، ویمكن أن نقول 

وأن الخطأ المرفقي ھو الذي لا بصفة عامة أن الخطأ الشخصي ینفصل عن العمل الإداري 

  :ینفصل عنھ، ھو ما سنسلط علیھ الضوء وفق المعاییر الثابتة

 :الخطأ الخارجي عن نطاق الوظیفة  -  أ

ارتكابھ لھ یقوم بعمل خارج عن نطاق  یعتبر الخطأ الشخصي إذا كان الموظف أثناء

أعمال وظیفتھ، وعلى ذلك فمتى كان الخطأ أثناء ارتكابھ غریبا عن مجال العمل الإداري 

عن الخطأ شخصیا، أما إذا  كان الموظف یقوم بأعمال وظیفتھ ولو بشكل سيء فإن الخطأ 

  .2یمكن أن یعتبر مرفقیا

الحیاة الخاصة بل التي تتصل كلیة الأساس یعتبر الخطأ شخصیا الأفعاوعلى ھذا 

  .للموظف والأعمال التي لا تدخل في نطاق مباشرة الوظیفة

ففي مثل ھذه الحالات یسأل الموظف عن فعل الضار بصرف النظر عن نیتھ أو مدى 

جسامة الخطأ وینفصل ھذا النوع من الخطأ عن الوظیفة وتنعقد المسؤولیة الشخصیة 

المدني أمام المحاكم العادیة ذلك لأن الوظیفة العامة لا  للموظف وفقا لقواعد القانون

  .3تستغرق الحیاة الخاصة للموظف

وتتلخص وقائع ھذه القضیة التي " میمور"وقد ظھر ھذا المعیار في قضیة السیدة 

، في أن شاحنة عسكریة حطمت حائط 18/07/1947فصل فیھا مجلس الدولة بتاریخ 
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الحادث أن السائق خرج عن مسلك المرور المحدد لھ ، وثبت من وقائع "میمور"السیدة 

  .بالتھمة وارتكب ھذا الضرر

وذكر مجلس الدولة الفرنسي في ھذا الحكم رغم أن الموظف أخطأ شخصیا عندما لم 

یحترم المسلك المحدد لھ وحمل المسؤولیة للدولة كون الخطأ المرتكب لھ لعلاقة بالمرفق 

  .1صل ھو خطأ شخصيالعام وصرح بموجب المرتكب في الأ

 :الخطأ العمدي   - ب

في ھذا النوع من الخطأ یبحث القاضي سوء نیة صاحب الخطأ، فیكون الخطأ 

الموظف حیث یكون عمل الموظفي ھذه الحالة تحركھ أغراض  شخصیا حتى ولو ارتكبھ

شخصیة، كالرغبة في الكید والإنتقام أو تحقیق منفعة ذاتیة والتمییز على أساس النیة یعد 

  .2"دوجي"عن الأھواء الشخصیة ولمعیار الغایة الذي قال بھ " لافریر"تطبیق لفكرة 

ریمة جنائیة تخضع لقانون أن یكون الفعل الصادر من أحد الموظفین تكون الج

  3.العقوبات

  :الخطأ الجسیم - ج

یعتبر الخطأ شخصیا حتى ولو استھدف المصلحة العامة إذا كان الخطأ جسیما 

  :صور ھي 3وتظھر جسامة الخطأ في 

أن یخطأ الموظف خطأ جسیما كما لو قام احد الأطباء بتطعیم عدد من الأطفال / 1

  ...الإجراءات الوقائیة اللازمة فأدى إلى تسمم الأطفال ضد الدفتیریا بدون اتخاذ 

أن یخطئ الموظف خطأ قانونیا جسیما كما في الموظف الذي یتجاوز اختصاصھ / 2

  .بصورة بشعة كما لو أمر أحد الموظفین بھدم حائط یملكھ أحد الأفراد

عویض، كما ترمي التفرقة إلى تحقیق فكرة العدالة في تحمیل المسؤولیة عبئ الت/ 3

إلا أنھ وفي ھذا الصدد ینبغي الإشارة إلى أن فكرة العدالة ھي فكرة نسبیة في الواقع 

  .4ومطلقة في عالم المثل
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  قاعدة الجمع بین الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي: ثانیا

رغم الفروق الجوھریة بین كل من الخطأین فإن العلاقة بینھما تبقى قائمة، خاصة 

  .ین مسؤولیة الموظف والإدارة تحت ظروف معینةبعد ظھور فكرة الجمع ب

واعتبر القضاء الإداري لمدة طویلة، أن المسؤولیة الإداریة مانعة للمسؤولیة 

ضحایا  الشخصیة ولا تقوم مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ المرفقي، فما أوسع دائرة

حرجة بدأت بوادر الأخطاء المرتكبة من الموظف العام وفي ظل ھذه الوضعیة العملیة الم

  .1ظھور نظریة الجمع بین المسؤولیتین في إطار الجمع بین الخطأین

ونظریة الجمع بین الخطأین أدت إلى ظھور نظریة الجمع وتطورت نظریة الجمع 

بین المسؤولیة المرفقیة والمسؤولیة الشخصیة إلى التفریق بین الجمع بین المسؤولیتین في 

ن المسؤولیتین في حالة الخطأ الواحد وھو الخطأ الشخصي، حالة تعدد الأخطاء والجمع بی

ویتحقق جمع الأخطاء عندما یكون الضرر نتیجة خطأ شخصي وخطأ مرفقي ارتكبھا 

موظف ما، حیث تشترك الوقائع المكونة للخطأ المرفقي مع الوقائع المكونة للخطأ 

سي لھذه القاعدة لأول الشخصي وینتج الضرر عن كلیھما معا، وقد سلم مجلس الدولة الفرن

  .03/02/1991الصادرة بتاریخ " أنجي"مرة في حكم قضیة 

 تطور قاعدة الجمع بین خطأین إلى قاعدة الجمع بین المسؤولیتین. 

ونكون أمام حالة جمع المسؤولین عند حدوث ضرر ناتج عن خطأ شخصي فقط 

ینسب لھا العمل الضار  ویقرر القاضي الفاصل في الموارد الإداریة بمسؤولیة الإدارة التي

ولقد سمحت قاعدة جمع المسؤولیات المترتبة عن عملیة التفرقة بین الخطأ المرفقي 

  :والخطأ الشخصي والمتمثلة في مرحلتین

 :جمع المسؤولیتین بسبب خطأ شخصي یرتكب داخل المرفق العام - 1

لس في قرار مج" لومونوتي"قرر القضاء الفرنسي أول مرة ھذه القاعدة في قضیة 

حیث قرر أن البلدیة مسؤولیة عن الخطأ الشخصي  26/07/1918الدولة الصادر بتاریخ 

الذي ارتكبھ رئیس البلدیة والذي ھو منفصل عن المرفق، وقد برر مجلس الدولة قراره 
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وقد " لخطأ الشخصي المرتكب أثناء سیر المرفق أن ینفصل المرفق عن ھذا الخطألیمكن "

  .ذه القاعدة وطبقھاتأثر القضاء الجزائري لھ

 :جمع المسؤولیتین بسبب حدوث خطأ شخصي واقع خارج الخدمة - 2

وتتحقق ھذه الحالة عند ارتكاب الموظف لخطأ خارج الخدمة ولھ صلة بالمرفق 

العام كما في حالة استعمال الموظفین للسیارات الحكومیة التي في عھدتھم لأغراض 

بھذه السیارات استوجب القضاء الإداري قیام خاصة، فإذا تسببوا في إحداث ضرر للغیر 

  .1ر تابعة للمرفق العاماضرلأالمسؤولیة الإداریة على أساس أن السیارة المتسببة في ا

وقد طبق القضاء الإداري الجزائري ھذه الفكرة في قرار لمجلس الدولة الصادر 

  .2/1/1999بتاریخ 

  :وتتلخص وقائع ھذه القضیة في

حراسة بلباس مدني بمشروع میتور الجزائر وكان حائزا مھامھ ال) ر.ع(شرطي 

لسلاحھ الناري الخاص بعملھ، غیر أنھ أھمل منصب عملھ وذھب إلى ساحة الشھداء 

وأصابھ بجروح خطیرة أدت إلى ) بناني نور الدین(لیشتري واستخدم سلاحھ ضد المدعو 

  .وفات

قضاء الجزائر مطالبة رفعت أرملتھ دعوى قضائیة أما الغرفة الإداریة لمجلس 

  .بالتعویض فحكم لھا بالتعویض ھي وأولادھا

لأمن طالبة وعند استئناف القرار الأخیر أمام مجلس الدولة من طرف مدیریة ا

إخراجھا من الخصام لأن الخطأ كان شخصیا، والشرطي لم یكن في خدمتھ لكونھ أھمل 

  .منصب عملھ

المستأنف على أساس أن الحادث وقع  إلا أن طلبھا قوبل بالرفض، وتم تأیید الحكم

  .بسبب وظیفتھ وان مدیریة الأمن مسؤولة عن عمل تابعیھا

م فإن الخطأ أما إذا ارتكب الخطأ خارج الخدمة ولم تستعمل فیھ وسائل المرفق العا

یعد شخصیا محضا لانفصالھ التام عن المرفق العام مادیا ومعنویا لتعقد بذلك المسؤولیة 

  .وحدھا الشخصیة للموظف
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وعلى ذلك نستنتج أن نظریة الجمع بین المسؤولیتین ھي ولیدة نظریة الجمع بین 

الخطأین المرفقي والشخصي وھو ما یسمح للمضرور بالمطالبة بحقھ وضمانھ من الإدارة 

ھذه الأخیرة التي تملك حق الرجوع على الموظف ومعنى ذلك أن الإدارة لا تتحمل 

لخطأ المرفقي فقط، في حین أن مسؤولیتھا في حالة اقتران المسؤولیة الكاملة إلا في ا

  .1الخطأین الشخصي والمرفقي ھي مسؤولیة نسبیة

 أخطاء الموظف العام: المبحث الثاني

  مفھوم الموظف العام وأخطائھ: المطلب الأول

  تعریف الموظف العام: الفرع الأول

العامة والفكرة  یأخذ المشرع الجزائري بوجھ عام المفھوم الفرنسي للوظیفة

الأساسیة التي یقوم علیھا نظام الوظیفة العامة في الجزائر من أنھا رسالة وخدمة عامة 

  .یقوم بھا الموظف طیلة حیاتھ الوظیفیة إلى حیث انتھاء الخدمة

وطبیعة العلاقة بیمھ . وبھذا سوف نتناول فیما یلي التعریف الفقھي للموظف العام

  .2ةوبین الإدار

للموظف العام إذ أن وضع  یفالمشرع الجزائري صنعا إذ لم یضع تعرلقد أحسن 

مھمة التشریع الجزائري وقد حذا التشریع الجزائري  ستتعریف محدد ھي مھمة الفقھ ولی

في ذلك حذو التشریع الفرنسي الذي اختصر على بیان لأشخاص الذي تنطبق علیھم أحكام 

  .النظام العام للموظفین

لات لوضع تعریف للموظف العام، وسوف نعرض ھذه وقد بذل الفقھ محاو

  .المحاولات

أن الموظفین العامیین ھم الموظفین ذوي  Vivienیرى الأستاذ فیفیان : أولا

  .السلطات ومعاونیھم القائمون بإدارة الدولة وأموالھا العامة

. ویقوم ھذا التعریف على السلطات والاختصاصات الممنوحة للموظف العام

ویشمل ھذا التعریف رجال الدول الذین . لطة العامة ھم الموظفین العمومیینفأصحاب الس

                                                             
1 www.djelfa.info/vb/showth read php ?t=518456 31/04/2017 . 10 :41 . 
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ومراد ذلك أن . یعاونھم في ذلكونھا العامة ومن ؤیتحدثون باسمھا ویتصرفون في ش

  .الدولة تمارس نشاطھا بإحدى الوسیلتین، بوصفھا سلطة عامة وباعتبارھا شخصا عادیا

العمومیین ھم عمال المرافق العامة الذین  أن الموظفین" العمید دوجي"یرى : ثانیا

  :یساھمون بطریقة دائمة وعادیة أي تسییرھا ویعیب ھذا التعریف ما یلي

  .الذي یعتمد علیھ ھذا التعریف یعیبھ الغموض وعدم التحدید: معیار المرفق العام. 1

ھذا التعریف یتسع لطوائف من الأشخاص لا یمكن اعتبارھم من الموظفین . 2

  .یینالعموم

یتسع ھذا التعریف أیضا للأشخاص الذین یستعدون لأداء عمل عارض أو . 3

  .1مؤقت، علاقتھم بالإدارة لعقد تحكمھ قواعد عامة تتضمنھا اللوائح

أن المعیار الذي یمكن . ، الأستاذ السابق بجامعة صوفیا"سینوف"یرى : ثالثا

ي الذي یخضع لھ، فإذا كان الاعتماد علیھ في تحدید الموظف العام ھو النظام القانون

  .خاضعا لقواعد القانون العام فإنھ یكون موظفا عاما

والنقد الأساسي الذي یمكن توجیھھ إلى ھذا الرأي ھو انطباق نظام قانوني معین بعد 

فھناك أشخاص یخضعون . مسألة منفصلة عن تحدید صفة الأشخاص الذین یخضعون لھ

عام مثل أعضاء المجالس النیابیة والمحلیة ومع ذلك في ممارسة أعمالھم لقواعد القانون ال

  .فإنھم لیسوا بموظفین عامین

أن الموظف العام ھو فرد یحصل على مرتب تلتزم " جرجورا"یرى الأستاذ : رابعا

  .الخزنة العامة بدفعھ لھ

والواقع أن الأجر لیس عنصرا أساسیا في الوظیفة العامة، فھناك وظائف لا یحصل 

  .2اتب مثل وظائف العمد والمؤذنین في مصرشاغلوھا على ر

الشخص الذي : الرأي الراجع في القضاء ھو تعریف الموظف العام بما یلي: خامسا

یساھم في عمل دائم في مرفق عام تدیره الدولة وغیرھا من الوحدات الإداریة بأسلوب 

الاستغلال المباشر وتكون مساھمتھ في ذلك العمل عن طریق إنشاء مشروع لوظیفة 

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2ة العامة في النظم المقارنة والتشریع، طمحمد یوف المعداوي، دراسة في الوظیف 1

 .3، ص 1988الجزائر، 
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دارة وعلى قبول لھذا التعییر من جانب صاحب ینطوي على قرار بالتعیین من جانب الإ

  .الشأن

  طبیعة العلاقة بین الموظف والإدارة: الفرع الثاني

ثار الخلاف في الفقھ والقضاء طبیعة العلاقة بین الموظف والإدارة فھناك من رأى 

أنھا علاقة عقدیة من عقود القانون المدني وھناك من رأى أنھا علاقة عقدیة من عقود 

  .العام القانون

كان ھذا الرأي : العلاقة رابطة عقدیة من روابط القانون الخاص: الرأي الأول - 1

  .1940وفي مصر عام  19قضاء في فرنسا حتى أواخر القرن للھو السائد فقھا ونظرا 

وقد كان لھذا الرأي ما یبرره نظرا لأن القانون المدني كان یطغى على معظم 

ھذا فإن العلاقة بین الموظف والإدارة كان یحكمھا موضوعات القانون الإداري، وعلى 

ذه العلاقة تنطوي على ة عقدیة مدنیة لأن ھقأیضا القانون الإداري باعتبار أن العلاقة علا

فالعامل یقبل الالتحاق بالخدمة بعمل إداري من . اتفاق إرادة كل من الموظف والإدارة

  .ك فالعلاقة عقدیةوعلى ذل. جانبھ والإدارة توافق على ھذا الالتحاق

وبأنھ عقد . وكان العقد یوصف بأنھ عقد وكالة إذا كان العقد المكلف بھ عملا قانونیا

  .إجارة أشخاص أو خدمات إذا كان العمل الذي یقوم بھ عمل مادي

والواقع أن ھذا الرأي منتقد لأن العقد یشترط إتمامھ، كما ھو مسلم في القانون 

قبول مطابق لھ وذلك بعد مفاوضات كبرى بین الطرفین المدني صدوره إیجاب یعقبھ 

  .للاتفاق على شروط التعاقد ولا وجود لذلك في علاقة الموظف بالدولة

  .العلاقة رابطة تعاقدیة من روابط القانون العام: الرأي الثاني - 2

وكانت آخر محاولة من جانب أنصار النظریات التعاقدیة استبقاء وصف ھذه 

قد من عقود القانون العام وھذا الاعتبار یجعل العقد قابلا لتعدیلھ من جانب الرابطة بأنھا ع

وفي ھذا تحقیق لإحدى القواعد الأساسیة التي . الإدارة كما اقتضت الظروف إلى ذلك

  . 1تحكم المرافق العامة وھو مكان تعدیل أركانھا

                                                             
 .16-15، ص 1989، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظیفة العامة، ط 1



 أخطاء الموظف العامعن لمسؤولیة الإداریة ا                 الفصل الثاني        
 

55 
 

وأخذت بھا أحكام وقد ظھرت فكرة عقد القانون العام تحت تأثیر النظریات الألمانیة، 

ولكننا حتى إذا أطلقنا على ھذه الرابطة اسم . مجلس الدولة في فرنسا إلى وقت قریب نسبیا

نكون قد احتفظنا بلفظ العقد دون استفتاء جوھر ومحتویاتھ ) عقد من عقود القانون العام(

، وھو فمن ممیزات العقد أنھ ینشئ ذاتیا، ولا یمكن المساس بشروطھ إلا بموافقة الطرفین

  . 1ما لا یستحق بالنسبة لمركز الموظف في علاقتھ بالإدارة

  :الموظف في مركز تنظیمي: الرأي الثالث

وھذا یعني أن الموظف یستمد حقوقھ وواجباتھ مباشرة من نصوص القوانین 

، اواللوائح المنظمة للوظیفة العامة، فقرار تعیین الموظف لا ینشئ لھ مركزا ذاتیا خاص

وھذا المركز التنظیمي یجوز تغییره في أي وقت وفقا . إلیھ مركزا قانونیا عاماوإنما یسند 

  .لمقتضیات المصلحة العامة وحسن سیر المرافق العامة

وھذا الرأي ھو الراجح فقھا وقضاء وأخذ بھ المشروع الجزائري حیث نص في 

في وضعیة المادة السادسة من المرسوم الأساسي على أن الموظف یكون اتجاه الإدارة 

  .قانونیة تنظیمیة

وقد رفض المشرع النظریات التعاقدیة صراحة في المذكرة الإیضاحیة حیث ورد 

بھا أن المفھوم التعاقدي للوظیفة العمومیة مرفوض لعدة أسباب منھا أن الترقیة یصبح 

فیظل للموظف . تنظیمھا صعبا كما یفتح الباب لجلب الموظفین من خارج الإدارة

بتا في منصب المرؤوس بینما یرتقب زمیلھ في منصبھ استمرار كما یسبب الاختصاص مث

حین أن المفھوم التنظیمي من شأنھ تثبیت إطارات  ذلك كثرة الانتقالات بین الموظفین في

الإدارة بضمان استمرار الوظیفة واستقرار الموظفین وإنشاء الظروف الملائمة لتنمیة 

  .2الشعور بالمسؤولیة

  

  

  

  
                                                             

 .38محمد یوسف المعداوي، مرجع سابق، ص  1
 .17محمد انس قاسم، مرجع سابق، ص  2
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  أخطاء الموظف العام: الثالفرع الث

  :تصنف الأخطاء المھنیة دون المساس بتكییفھا الجزائي كما یأتي

  :أخطاء من الدرجة الأولى: أولا

كل إخلال بالانضباط العام یمكن أن یمس بالسیر الحسن للمصالح كما نصت . 1

  .من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 178علیھ المادة 

  :الدرجة الثانیة أخطاء من: ثانیا

  :الأعمال التي یقوم من خلالھا الموظف بما یأتي

  .            الإدارة كأو أملا سھوا أو إھمالا بأمن المستخدمین المساس، . 1

الإخلال بالواجبات القانونیة الأساسیة غیر تلك المنصوص علیھا في المادتین . 2

  .179وھذا ما نصت علیھ المادة  181و 180

  :أخطاء من الدرجة الثالثة: ثالثا

  :الأعمال التي یقوم من خلالھا الموظف بما یأتي

  .تحویل غیر قانوني للوثائق الإداریة. 1

  .إخفاء المعلومات ذات الطابع المھني التي من واجبھ تقدیمھا خلال تأدیتھ مھامھ. 2

بوظیفتھ رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیتھ المھام المرتبطة . 3

  .دون مبرر مقبول

  .إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المھنیة. 4

الإدارة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجة عن  كاستعمال تجھیزات أو أملا. 5

     .1المصلحة

  .180وھذا ما نصت علیھ المادة 

  أخطاء مھنیة من الدرجة الرابعة: رابعا

  :إذا قام الموظف بما یأتي

كانت، یقدمھا لھ شخص طبیعي أو معنى   جھة ، من أیةامتیازاتالاستفادة من . 1

  .مقابل تأدیتھ خدمة في إطار ممارسة وظیفتھ
                                                             

، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006یولیو  15المؤرخ في  03-06، من القانون 178، 179، 180المواد  1
 .16، ص )2006یولیو  16(، 46: ر، العدد.العمومیة، ج
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  .ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل. 2

التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجھیزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة . 3

  .ةالعمومیة التي من شأنھا بالسیر الحسن للمصلح

  .إتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة. 4

  .تزویر الشھادات أو المؤھلات أو كل وثیقة سمحت لھ بالتوظیف أو بالترقیة. 5

الجمع بین الوظیفة التي یشغلھا ونشاط مربح آخر، غیر تلك المنصوص علیھا . 6

      .1من ھذا القانون 181یھ المادة ذا الأمر، ألقو ھذا ما نصت علمن ھ 44و 43في المادتین 

نجد أن المشرع ابتدأ بالأخطاء الأقل خطورة وأنھاھا بالأكثر جسامة، أما الجھة 

  :المخول لھا سلطة توقیع العقاب ھي

السلطة التي لھا صلاحیة التعیین بالنسبة للأخطاء من الدرجة الأولى والثانیة، أما 

العقاب تعود للسلطة التي لھا صلاحیة التعیین بعد الدرجة الثالثة والرابعة فسلطة توقیع 

  .أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المجتمعة كمجلس تأدیبي

  أحكام دعوى التعویض في المسؤولیة الإداریة: المطلب الثاني

تعتبر دعوى التعویض من أھم دعاوى القضاء الكامل التي یتمتع فیھا القاضي 

كبیرة وتھدف إلى مطالبة بالتعویض وجبر الأضرار المترتبة عن الأعمال بسلطات 

                    .2الإداریة المادیة والقانونیة

كما تعتبر دعوى التعویض الإداریة إلى جانب دعوى الإلغاء من الدعاوى الإداریة 

یة الحقوق وتطبیقیة فھي وسیلة كثیرة الاستعمال والتطبیق لحما التي لھا قیمة عملیة 

والحریات الفردیة والدفاع عنھا في مواجھة أنشطة الإدارة العامة غیر المشروعة 

والضارة كما أنھا تعتبر وسیلة لتجسید وتطبیق أحكام النظام القانوني لنظریة المسؤولیة 

تعریفھا : الإداریة تطبیقا حقیقیا وسلیما ولدراسة دعوى التعویض سیتم التعرض إلى

  .عھاوخصائصھا وأنوا

  

  
                                                             

 .16نفس المرجع السابق، ص : 181المادة  1
 .198محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص  2
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  تعریف دعوى التعویض: الفرع الأول

  :التعریف اللغوي: أولا

ھو العوض بمعنى البدل أو الخلف، فقد جاء في لسان العرب أن العوض ھو البدل 

  .واعتراض وتعویض أخذ العوض واستعاض أي طلب العوض

  التعریف الشرعي: ثانیا

الإسلامیة یستعملون یقصد بھ الضرر بالنسبة للمضرور، ویلاحظ أن فقھاء الشریعة 

        .1لفظ الضمان أو التضمین بدل العوض

  التعریف القانوني: ثالثا

ھي الدعوى التي یرفعھا أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتضمین ما أصابھ من 

  .ضرر نتیجة تصرف الإدارة

ویمكن تعریفھا كذلك بأنھا الدعوى القضائیة التي یحركھا ویرفعھا أصحاب الصفة 

مصلحة أمام الجھات القضائیة المختصة وطبقا للتشكیلات والإجراءات المقررة قانونا، وال

للمطالبة بالتعویض العادل اللازم للأضرار التي أصابت حقوقھم بفعل النشاط الإداري 

     .2الضار

  خصائص دعوى التعویض: الفرع الثاني

علیھا إلى تتسم دعوى التعویض بمجموعة من الخصائص، تؤدي عملیة التعرف 

الزیادة في معرفة ماھیتھا بصورة أكثر دقة ووضوح، كما تؤدي عملیة التعرف علیھا إلى 

تسھیل عملیة تنظیمھا وتطبیقھا بصورة صحیحة وسلیمة، أما خصائص دعوى التعویض 

  :فھي

  دعوى التعویض الإداري دعوى قضائیة: أولا

د طویل وقدیم ویترتب اكتسبت دعوى التعویض الإداري الطبیعة القضائیة منذ أم

  :عن الطبیعة والخاصیة القضائیة لدعوى التعویض الإداریة أنھا

                                                             
فرع القانوني ) مذكرة مكملة لنیل شھادة لیسانس في الحقوق(ناجي رباب، بوقطیطش مروة، المسؤولیة الإداریة،  1

 .74-73، ص 2009- 2008الإداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
عمار عوابدیة، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، نظریة الدعوى الإداریة، الجزء  2

 .268-267- 266، ص 2005الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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تتمیز وتختلف عن القرار السابق وفكرة التظلم الإداري باعتبارھا طعون  -

التعویض إن تتحرك وترفع وتظلمات إداریة ویترتب عن الطبیعة القضائیة لدعوى 

القضائیة المقرر قانونیا وأمام جھات قضائیة وتفصل فیھا في نطاق الشكلیات والإجراءات 

  .مختصة

  دعوى التعویض الإداري ذاتیة وشخصیة: ثانیا

تعتبر دعوى التعویض من الدعاوى الذاتیة الشخصیة على أساس أنھا تتحرك وتنعقد 

على أساس حق أو مركز قانوني شخصي ذاتي لرفعھا وتستھدف تحقیق مصلحة شخصیة 

وذاتیة تتمثل في تحقیق مزایا وفوائد ومكاسب مادیة أو معنویة شخصیة وذاتیة لتعویض 

أصابت الحقوق والمراكز القانونیة والشخصیة  عن الأضرار المادیة أو المعنویة التي

أنھا تھاجم السلطات والجھات الإداریة صاحبة برفعھا وتعتبر دعوى التعویض كذلك 

 .الإداري الضار، عكس دعوى الإلغاءالنشاط 

  دعوى التعویض من دعاوي القضاء الكامل: ثالثا

نوني ذاتي أو لا تنعقد دعوى التعویض الإداریة إلا على أساس حق أو مركز قا

شخصي لرافعھا حیث أن المدعي في مخاصمتھ للإدارة إنما ھو یطالب بحقوق شخصیة 

مھدورة أمام القاضي كالحق في التعویض المالي نتیجة ما سببھ نشاط الإدارة من شرر  أو 

فسخ العقد أو كان یطالب الخاسر في انتخابات محلیة إعلان فوزه بدلا عن المرشح الآخر 

وللقاضي سلطات واسعة وكاملة بالقیاس إلى سلطات القاضي في دعاوي لوجود خطأ 

قضاء الشرعیة حیث تتعدد سلطات القاضي في دعوى التعویض من سلطة البحث 

والكشف عن مدى وجود الحق الشخصي لرافع دعوى التعویض وسلطة تقدیر مقدار 

  .1التعویض الكامل واللازم لإصلاح الضرر

  ى التعویضأنواع دعو: الفرع الثالث

من القانون المدني الجزائري على أنھ یعین القاضي طریقة  132لقد نصت المادة 

التعویض تبعا للظروف ویصح أن یكون التعویض مقسطا كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا 

ویقدر التعویض بالنقد على أنھ . ویجوز في ھاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدر تأمینا

                                                             
 .569، ص عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق 1
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تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن یأمر بإعادة الحال إلى ما یجوز للقاضي، 

كانت علیھ أو أن یحكم وذلك على سبیل التعویض بأداء بعض الإعلانات تتصل بالفعل 

  .الغیر مشروع

ویتبین من النص أن القاضي یعین التعویض، والتعویض إما أن یكون تعویضا عینیا 

لیة الإداریة عند تحقق الجزاءات یكون التعویض أو تعویض بمقابل، فالأصل في المسؤو

بمقابل سواء كان نقدیا أو غیر نقدي وفي الغالب یكون التعویض نقدیا بحیث یستبعد 

  . 1التعویض العیني حتى لو كان ممكنا من الناحیة العلمیة

  التعریف العیني: أولا

ى إصلاح ویقصد بھ كذلك التنفیذ العیني وھو أفضل طرق التعویض، إذ یؤدي إل

الضرر إصلاحا تاما وذلك بإعادة الحالة إلى ما كانت علیھ، ویقع ھذا كثیرا في الالتزامات 

العقدیة والقاضي ملزم بالتعویض العیني إذا كان ممكنا سواء طلبھ الدائن نفسھ أو تقدم بھ 

المدین ومن أھم أمثلة التعویض العیني حصول الدائن على شيء من ذاتھ الذي التزم بھ 

من القانون المدني  166مدین على نفقتھ بعد استئذان القاضي، وھذا طبقا لنص المادة ال

إذا ورد الالتزام بنقل حق عیني على شيء لم یعین إلا "الجزائري التي تنص على أنھ 

  .بنوعھ فلا ینتقل الحق بإفراز ھذا الشيء

من النوع ذاتھ فإذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامھ، جاز للدائن أن یحصل على شيء 

على نفقة المدین بعد استئذان القاضي كما یجوز لھ أن یطالب بقیمة الشيء من غیر إخلال 

  ".في التعویض ھحقب

ومن أمثلتھ كذلك عن امتناع المقاول عن البناء فلا یستطیع رب العمل القیام بالبناء 

في "ص على أنھ من القانون المدني الجزائري التي تن 170على نفقتھ طبقا لنص المادة 

الالتزام بعمل إذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامھ جاز للدائن أن یطلب ترخیصا من القاضي في 

  ".تنفیذ الالتزام على نفقة المدین إذا كان ھذا التنفیذ ممكنا

  

  

                                                             
 .79-78ناجي رباب، بوقطیطیش مروة، مرجع سابق، ص  1
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  التعویض النقدي: ثانیا

الأصل العام أن یكون التعویض نقدا بمعنى أن القاضي یملك الحكم بإلزام الإدارة 

إلى من أصابھ الضرر بمجرد أن تدفع الإدارة المتسببة في الضرر بدفع مبلغ من المال 

المبلغ الذي قرره القاضي، فإن الالتزام بالتعویض ینتھي وھنا لا یجوز للمضرور طالما 

ب إعادة النظر في التعویض، حیث یستثنى من ذلك حالھ ما إذا كان الحكم نھائیا أن یطل

زادت خطورة الضرر على ما كان علیھ وقت صدور الحكم وھنا على الشخص 

المضرور أن یلجأ إلى القاضي مرة واحدة یقوم بالإلزام الإدارة بدفع دخل لمضرور أي 

ر ومركز أصحاب مبلغ مالي على فترات زمنیة ھو الذي یقرر ذلك تبعا لطبیعة الضر

الحق وكما یجوز للقاضي أن یلزم المدین بتقدیم تأمین أو یأمر بأن یودع مبلغ طافي 

الفقرة الأولى من  132لضمان الوفاء بالإیراد المحكوم بھ وھذا ما نصت علیھ المادة 

  .القانون المدني السابق ذكرھا

  :التعویض الأدبي: ثالثا

ا وإنما مجرد إجراء تقوم بھ الإدارة لترضیة وھو التعویض الذي لا یكون مبلغا مالی

نشر الحكم القاضي بإدانة الإدارة في : ة مثالندامن أصابھ الضرر نفسیا وإحساسھ بالإ

صدور الحكم لصالح المضرور ذاتھ بإلغاء القرار وإلزام الإدارة الصحف، بلا مجرد 

الضرر أي مل بمصروفات الدعوى یعتبر ردا لاعتباره یغني عن التعویض یشمل كل 

لحقھ من خسارة وما فاتھ من كسب حیث لا یلزم أن یتجاوز قیمة الضرر الذي تسببت فیھ 

   .1الإدارة

  شروط رفع دعوى التعویض: الفرع الرابع

تنطبق على دعوى التعویض كغیرھا من الدعاوى والشروط العامة المنصوص 

وتبعا لذلك نصت المادة علیھا في قانون الإجراءات المدنیة من صفة ومصلحة وأھلیة، 

لا یجوز لأحد أن یرفع دعوى أمام القضاء ما لم یكن حائزا : "م على أنھ.أ.من ق 459

  . 2"لصفة وأھلیة التقاضي ولھ مصلحة في ذلك

                                                             
 .80-79ناجي ربابا، بوقطیطش مروة، مرجع سابق، ص  1
 .من قانون الإجراءات المدنیة 2الفقرة  459المادة  2
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وتعتبر الصفة والأھلیة والمصلحة من النظام العام ذلك أنھ یتوجب على القاضي أن 

  .ع ولو أمام جھة الاستئنافیثیرھا من تلقاء نفسھ، قبل النظر في الموضو

  شرط وجود قرار إداري سابق: أولا

یتعلق مفھوم القرار السابق في منازعات القضاء الكامل بما في ذلك منازعات 

لكونھ لا ) الإداریة ةالمحكم(المرفوعة أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي التعویض 

د أن یطلب منھا التصریح عن نیتھا یجوز للمدعي أن یخاصم الإدارة أمام القضاء إلا بع

في الدخول معھ في نزاع قضائي وبعبارة أخرى تبدي موقفھا من النزاع المستقبلي فنحن 

أمام عمل مادي للإدارة ولیس أمام تصرف إداري، فعلى المدعي إجبار الإدارة على 

ا أن یطلب المدعي تعویضبإصدار قرار صریح أو ضمني بشأن موقفھا من النزاع وذلك 

أو إصلاحا للضرر أو ضمني من الإدارة مباشرة وبعد ذلك ترفع الدعوى تحت شكل 

احتجاج ضد القرار السابق الرافض للتعویض وتعود فكرة القرار السابق للفترة التي كان 

الوزیر "فیھا قرار الإدارة یعتبر بمثابة حكم فاصل في النزاع وتتمخض عن فرضیة 

یعتبر بمثابة محاولة صلح سابقة بین الإدارة والمدعي ثم صار القرار السابق " القاضي

  .وكانت ھذه الفكرة

  میعاد رفع دعوى التعویض: ثانیا

إلى أن میعاد دعوى التعویض " خلوفي رشید"و" عمار عوابدي"ذھب الأستاذین 

أمام الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي ھو أربعة أشھر تبدأ من یوم التبلیغ الشخصي 

م، فھما لا یقولان ببقاء .أ.مكرر من ق 169نشره طبقا للفقرة الثانیة من المادة بالقرار أو 

فكرة القرار الإداري السابق وعلى ذلك وتبعا لما یقولان  بھ على الضحیة أن یرفع تظلما 

، وینتظر میعاد أربعة أشھر بصدور قرار الرد 1أمام الإدارة قبل رفع دعوى التعویض

  .الضریح أو الضمني

فقد ذھب إلى أنھ بعد حذف التظلم كشرط من شروط " مسعود شیھوب"لأستاذ أما ا

رفع دعوى الإبطال فإنھا ترفع ضد القرار الإداري المدعي بعد مشروعیتھ خلال میعاد 

م .أ.مكرر من ق 169أشھر والتي تبدأ من یوم التبلیغ أو النشر وأخیرا فإن المادة  أربعة
                                                             

، دار 1الكتاب الثالث، ط) نظام التعویض في المسؤولیة الإداریة(حسین بن شیخ آث ملویا، درس المسؤولیة الإداریة،  1
 .39- 30، ص 2007الخلدونیة للنشر والتوزیع، 



 أخطاء الموظف العامعن لمسؤولیة الإداریة ا                 الفصل الثاني        
 

63 
 

ر أو تبلیغ القرار المطعون فیھ وبما أن التظلم لم یعد التي تربط میعاد الدعوى بتاریخ نش

فإن المقصود بالقرار  1990شرطا لدعوى العائدة لاختصاص المجالس منذ اصطلاح 

المطعون فیھ لا یمكن إلا أن یكون القرار الصادر عن الذي یدعى الطعن أنھ غیر مشروع 

  ...ویطالب بإلغائھ

بمیعاد، وأن آجال رفعھا تبقى مفتوحة  ومن ثمة فإن دعوى التعویض إذ لا یرتبط

  .مكرر نفسھا في الحالة التي تكون مؤسسة على عمل مادي أو عقد 169تطبیقا للمادة 

وھذا الرأي ھو الرأي السدید وبھ نأخذ ذلك إما أن نرفع الدعوى ضد القرار الإداري 

    .1قصد إبطالھ أو دعوى تعویض عن عمل مادي

الإبطال مرتبطة بمیعاد أربعة أشھر المنصوص علیھا  ففي الحالة الأولى فإن دعوى

  .م ویبدأ المیعاد من یوم نشر القرار أو من یوم تبلیغھ.أ.مكرر من ق 169في المادة 

أما في الحالة الثانیة ویما أنھ لا یوجد قرار إداري بل إننا أمام عمل مادي ضارا 

ي فإن دعوى التعویض لا مكرر لا یمكن تطبیقھ وبالتال 169للإدارة فإن نص المادة 

ترتبط بمیعاد ولقد أكد مجلس الدولة ذلك في عدة قرارات لھ وھكذا في القرار السابق 

قضیة المجلس الشعبي لبلدیة سعیدة ضد الأعضاء ( 2004-02-10الصادر بتاریخ 

حیث ( ا، تجده صراحة على عدم ارتباط دعوى التعویض بمیعاد بقولھ)المستثمرة الفلاحیة

- 03-22ثمرة الفلاحیة استفاد منھا الأعضاء بموجب مقرر الوالي المؤرخ في أن المست

وإن كل من بلدیة سعیدة وأولاد خالد قاما برمي  1988-03-22وأنھم یشغلونھا منذ  1988

الأوساخ على قارعة الأرضیة التابعة للأعضاء المستثمرة الفلاحیة وبما أن الأمر یتعلق 

  ).یوجد لأجل رفع الدعوى بدعوى التعویض عن ضرر فإنھ لا

ضد ) م.قصیة ب( 01/06/2004ونجد الشيء نفسھ في قرار مجلس الدولة بتاریخ 

حیث أن لب ھذه الدعوى یتمحور حول تعیین خبیر : "بلدیة سیدي عقبة ومن معھا بقولھ

  .من أجل تقدیر المسكن محل النزاع

حیث أن ھذه الدعوى تشمل إذن النزاع الكامل ولیس دعوى إبطال وبالتالي فلا 

تخضع لأي میعاد، حیث أن قضاة مجلس قضاء بسكرة ترفضھم لھذه الدعوى شكلا 
                                                             

- 39، مرجع سابق، ص )نظام التعویض في المسؤولیة الإداریة(حسین بن شیخ آث ملویا، درس المسؤولیة الإداریة،  1
40. 
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أخطئوا في تقدیر الوقائع وفي تطبیق وبالتالي یتعین إلغاء القرار المستأنف والفصل من 

  .1"جدید بقبول الدعوى شكلا

  الصفة والمصلحةشرط : رابعا

لا یجوز لأحد أن یرفع "من ق الإجراءات القدیم بقولھا  459نصت علیھ المادة 

دعوى أمام القضاء ما لم یكن حازا لصفة وأھلیة التقاضي ولھ مصلحة في ذلك ویقرر 

القاضي من تلقاء نفسھ انعدام أو الأھلیة كما یقرر من تلقاء نفسھ عدم وجود إذن برفع 

  . 2ھذا الإذن لازماالدعوى إذا كان 

لا یجوز لأي شخص التقاضي "إ الجدید بقولھا .م.أ.من ق 13كما نصت علیھا المادة 

ما لم تكن لھ صفة ولھ مصلحة قائمة أو محتملة یقرھا القانون یثیر القاضي تلقائیا إلى 

  .انعدام الصفة في المدعي علیھ كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن أم اشتراطھ القانون

قررت الفقرة الأول من النصین السابقین التي یجب أن تتوافر في رافع الدعوى لقد 

  3:أمام الجھات القضائیة إذا بدونھا لا یمكن بأي حال قبول دعواه وھذه الشروط ھي

  : الصفة

ویقصد بھا أن ترفع الدعوى من صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق الشخصي 

ووكیلھ القانوني أو القیم أو الوصي علیھ ھذا بالنسبة للمكتسب شخصیا أو بواسطة نائبھ 

للأفراد المدین أو المدعي التعویض، أما الصفة في السلطات الإداریة المختصة والتي 

تملك الصفة القانونیة للتقاضي باسم ولحساب الإدارة العامة وللوظیفة الإداریة مثل 

ة أو الولاة بالنسبة للدعاوى التي الوزراء للدعوة القضائیة التي ترفع من أو على الدول

ترفع على او من الولایات أو الرؤساء البلدیات بالنسبة للدعاوى القضائیة التي ترفع من 

  .4إ.م.أ.من ق 828أو على المؤسسات العامة الإداریة وھذا ما نصت المادة 

  

  

                                                             
- 39مرجع سابق، ص ) نظام التعویض في المسؤولیة الإداریة(حسین بن شیخ آث ملویا، درس المسؤولیة الإداریة  1

40. 
 .95ناجي رباب، بوقطیطش مروة، مرجع سابق، ص  2
 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 25/02/2008المؤرخ في  09- 08القانون رقم  3
  .627للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص    عمار عاوبدي، النظریة 4
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  :المصلحة

لا "القائل بأنھ إن شرط المصلحة یعتبر من أھم شروط الدعوى القضائیة نظرا لمبدأ 

وھكذا فإن المصلحة ھي التي تبرر ممارسة الطعون القضائیة " دعوى بدون مصلحة

  .وتقید المدعي بالصفة القانونیة للتقاضي

  مرحلة تحضیر ملف قضیة التعویض والفصل فیھ: الفرع الخامس

تبدأ الإجراءات أمام القضاء الإداري تقدیم عریضة دعوى أمام الغرفة الإداریة 

مجلس القضائي محلیا مكتوبة وموقع علیھا من المدعي أو محامیھ ویحتوي على جمیع بال

البیانات اللازمة، وملخص موجز عن الوقائع الدعوى والأسس والأسانید والطلبات كما 

تقدم عریضة الدعوى في نسخ تعدد بعدد المدعي علیھم وبعد تقدیمھا إلى أمانة ضابط 

ص محلیا یسلم أمین الضبط لرافع الدعوى إیصالا بعد دفع الغرفة الإداریة بالمجلس المخت

جل عریضة الدعوى أمین الضبط بسجل خاص، وترقم وفقا لترتیبھا من حیث سالرسوم وی

تاریخ تسلیمھا مع بیان أسماء وعناوین الأطراف ورقم القضیة وتاریخ الجلسة ویتم تبلیغ 

تحضیر ملفا لدعوى والفصل فیھ المدعي علیھ فورا بعریضة الدعوى ثم تأتي مراحل 

  .1وسنتعرض ھذه المراحل في ثلاث فروع

  .مرحلة إعداد ملف قضیة دعوى التعویض للفصل فیھ: أولا

یقوم أمین الضبط بإرسال ملف  الاجراءات المدنیةمن قانون  169تطبیقا للمادة 

بتعیین التعویض الإداري إلى رئیس الغرفة الإداریة بنفس المجلس لیقوم ھذا الأخیر 

عملیة إعداد ملف وتحضیر ملف القضیة للمداولة والمحاكمة المستشار مقرر لیضطلع ھذا ب

  :وتتم ھذه العملیة بإتباع الخطوات التالیة

 3القیام بمحاولة الصلح بین المدعي والسلطات الإداریة المدعي علیھا خلال  - 1

المستحدثة في إصلاح  من القانون الإجراءات المدنیة 169/3أشھر حیث ألزمت المادة 

الأولى قبل الشروع في التحقیق في  اتالإجراء هالمستشار المقرر بالقیام بھذ 1990

  .الدعوى
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وفي حالة الوصول إلى الاتفاق وتم الصلح بین الطرفین المتنازعین یثبت ھذا الصلح 

  .بقرار من الغرفة المختصة ویخضع لطرق تنفیذ القرارات القضائیة

لثانیة عند عدم الصلح تودع مذكرات الدفاع لدى قلم الكتاب وفي المرحلة ا - 2

من الطرف  ویشترط في مذكرات الدفاع المقدمة من السلطات الإداریة أن تكون موقعة

لتقاضي أمام القضاء باسم الدولة والإدارة لصفة الالسلطات الإداریة المختصة والتي تحوز 

  .یحل محلھم أو یفوض إلیھم قانونا العامة  في الدولة  ولحسابھا أو من ینوبھم أو

كما یقوم المستشار المقرر بتبلیغ المذكرات والوثائق والمستندات المتبادلة والأمر 

  .بتقدیم الإجابات والوثائق والمستندات اللازمة في الآجال المقررة

وإذا ما تأكد من أن عملیة الفصل في الدعوى أصبحت مؤكدة وواضحة وممكنة جاز 

ة الإداریة أن یقرر عدم إجراء عملیة التحقیق ویحیا مباشرة ملف الدعوى لرئیس الغرف

  .1للنیابة العامة لتقدیم تقریرھا في أجل شھر

  في حالة وضوح عملیة الفصل: ثانیا

إلى  121مكرر وفي المواد من  170تبدأ إجراءات التحقیق المقررة في المادة 

من نفس  80إلى نھایة المادة  43من المدنیة وكذا المواد من القانون الإجراءات 134

  .القانون

 وتنطلق ھذه العملیة بعد صدور الأمر بإجراء التحقیق ویقوم أمین الضبط بتحریر

  .محضر كافة مراحل ونتائج التحقیق

  بعد مراقبة النیابة لكافة إجراءات التحقیق: ثالثا

وبعد إحالة ملف الفضیة لھ من طرف المستشار المقرر، تقوم النیابة العامة بإعداد 

تقریر مفصل في خلال شھر والإنجاز لرئیس الجلسة بالاتفاق مع المقرر أن یأمر أمین 

أیام حتى لو تقدم تقریرھا حول ملف  8الضبط بإخطار النیابة العامة بتاریخ الجلسة قبل 

 .أیام في حالة استعجال 4لى إالمیعاد  الدعوى ویجوز تخفیض ھذا
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  مرحلة المرافعة والمحاكمة: الفرع السادس

بعد ضبط ملف الدعوى واطلاع النیابة العامة تبدأ جلسات المرافقة والمحاكمة 

العلنیة أصلا بحضور الخصوم وأطراف الدعوى أو ممثلیھم القانونیین وتتشكل ھیئة 

  .أمین الضبط -ممثل النیابة العامة -) عضو-مقرر(الحكم من رئیس الجلسة ومستشارین 

تبدأ المرافعة بتلاوة التقریر المقرر والذي یجب أن یتضمن على الوقائع ومضمون 

دفاع الأطراف وطلباتھم وكافة الإشكالیات الجزائیة المثارة وكذا موضوع النزاع وطلبات 

م الشفویة دعما لمذكراتھم الأطراف كما یمكن بعدھا للخصوم أو محامیھم إبداء ملاحظاتھ

الكتابیة ثم تقوم النیابة العامة التي یجب سماعھا في جمیع القضایا بإبداء طلباتھا كما یجوز 

لھیئة الجلسة أن تستمع غلى ممثلي السلطات الإداریة وطلب حضورھم لتقدیم الإیضاحات 

تحال القضیة إلى وبمجرد الانتھاء من عملیة المرافعات والمحاكمة وإقفال باب المناقشة 

المداولة ویحد الیوم الذي یصدر فیھ الحكم في الدعوى وتجرى المداولات بدون حضور 

كل من أطراف الدعوى أو النیابة العام أو أمین الضبط وذلك تطبیقا القضائي القائل 

  .1اكمات وسریة المداولاتبعلانیة وشفافیة المرافعات والمح

  ي في تقییم الضرر القابل للتعویضسلطة القاضي الإدار: الفرع السابع

یتمتع القاضي الإداري بحریة واسعة في تقییم الضرر القابل للتعویض ولكن إدارة 

أطراف القضیة تستطیع أن تضع لھ خدود بحیث لا یمكن للقاضي الإداري أن یمنح 

تعویضا یفوق التعویض المحدد من طرف المشرع في قضایا معینة كما تشكل إرادة 

دا لحریة القاضي في تحدید الحد الأقصى للتعویض لذلك یجب على قضاة الضحیة ح

  .الغرفة الإداریة احترام قاعدتین أساسیتین في تقییم الضرر

  عناصر تقییم الضرر: أولا

لابد أن یكون التعویض مناسبا للضرر الحاصل فمنح التعویضات عن الضرر  -

الموضوع أما إذا كان الضرر مادي فإنھ المعنوي یدخل ضمن السلطة التقدیریة لقضاة 

  .یتعین التمییز بین الأضرار التي تمس الشخص في جسمھ وبین الأضرار التي تمس مالھ
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فإذا كانت الأضرار جسیمة لابد على القاضي من فحص الملف الطبي للمضرور 

  .ومع مراعاة ما فات المضرور وما یلحقھ من خسارة

نقولة فیراعي القاضي عند تقییم الضرر وضعیة وقیمة أما بالنسبة لتقدیر الأشیاء الم

  .المال المتضرر

أما عناصر تقییم الأملاك أي كافة العناصر المادیة والقانونیة التي یحتوي علیھا 

  .1المال في وقت معین

  تاریخ تقییم الضرر: ثانیا

إن تحدید تاریخ تقدیر قیمة الضرر یكتسي أھمیة كبرى خاصة مع تدني العملة 

طنیة وارتفاعھا وذلك أنھ قد یمر وقت طویل بین تاریخ وصول الضرر وبین تاریخ الو

صدور القرار من القاضي بالتعویض والقاعدة العامة في الاجتھاد القضائي إن تاریخ تقییم 

  .في القضیة لالضرر ھو تاریخ الفص

وم وقد استقر القضاء الفرنسي وأیده في ذلك الفقھ على أن الضرر یجب أن یقدر ی

النطق بالحكم سواء في عناصره المكونة أو قیمتھ النقدیة التي یقدر بھا التعویض أو تغیر 

معدل التعویض الذي قدره القانون ومؤدى ذلك أن تغییر سعر النقد یؤثر في القیمة 

  .الحسابیة
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نخلص في ختام البحث إلى أن مبدأ المسؤولیة الإداریة للدولة عن أخطاء موظفیھا لم 

یظھر إلا حدیثا، فبعد ما ساد مبدأ عدم مسؤولیة الدولة مطلقا لفترة طویلة مرورا لتحملھا 

للمسؤولیة جزئیا إلى أن صدر حكم بلانكو الشھیر الصادر عن محكمة التنازع الفرنسي عام 

یعد نقطة انطلاقا لوضع القواعد الأساسیة للمسؤولیة الإداریة حیث أصبح م الذي 1873

ضرورة حتمیة تدعمھا عدة اعتبارات قانونیة واجتماعیة وعلمیة وتاریخیة لدرجة أنھ أصبح 

  .مسلما بھا في مختلف النظم القانونیة

لا حیث أن موضوع المسؤولیة الإداریة عن أخطاء الموظف العام یحضى بأھمیة بالغة 

وأعمال تقل عن غیرھا من مواضیع المنازعات الإداریة، وذلك لارتباطھ بنشاط الإدارة 

  . موظفیھا ونتیجة لحدوث أضرار للأفراد من جراء تصرفات الإدارة العامة وأعمالھا الضارة

لقد رأینا أن أساس المسؤولیة الإداریة الأول والأساسي ھو الخطأ المرتكب من قبل 

ء من حیث النشأة أو معاییر التفرقة لھذا عالجنا الموضوع من عدة نواحي الموظف العام سوا

  .ونقاط تعتبر أساسیة

ففي الفصل الأول البدایة تطرقنا إلى تعریف المسؤولیة الإداریة باعتبارھا الحالة 

القانونیة التي یكون فیھا الشخص مسؤولا ومطالبا عن أمور وأفعال أتاھا إخلالا لقواعد 

قانونیة وأخلاقیة واجتماعیة أو بھا التقنیة القانونیة التي تتكون أساس ا  من  وأسس وأحكام

تداخل إداري بنقل بمقتضاه عبء الضرر الذي وقع مباشرة بقوة القانون إلى شخص آخر 

  .والذي یتحمل ھذا العبء

حیث یعتبر الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینھما أركان وشروط المسؤولیة الإداریة، 

خصائصھا القانونیة ورأینا أنھا غیر مباشرة ومستقلة ومرنة نا بإعطاء تعریف لأھم وقم

وسریعة التطور ثم تطرقنا نشأة وتطور المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ حیث تم 

الاعتراف بھذه المسؤولیة في مختلف الأنظمة القانونیة كالنظام الفرنسي والنظام 

  .مي وكذلك النظام الجزائريالأنجلوساكسوني والنظام الإسلا

في الفصل الثاني درسنا المسؤولیة الإداریة للموظف على أساس الخطأ حیث عرفنا أما 

الخطأ حیث عرفنا الخطأ على أنھ الإخلال بالتزام سابق مع دراستنا لعناصر الخطأ حیث 



 خاتمة
 

71 
 

مات وجدناه یحتوي على عنصرین أساسین فالأول العنصر الموضوعي وھو الإخلال بالالتزا

  .والواجبات القانونیة والعنصر الثاني ھو العنصر النفسي المعنوي

وقد رأینا أن المسؤولیة تقوم على أساس الخطأ الشخصي ورأینا متى تكون أمام خطأ 

فة إلى معیار تحدید الخطأ الشخصي شخصي ومتى تكون أمام خطأ مرفقي بالإضا

أ الشخصي والخطأ المرفقي ومن الموضوعة من قبل الفقھ، لنخلص إلى التمیز بین الخط

رفقي حیث نظریة خلال الخطأین ظھر لنا وجود علاقة بین الخطأ الشخصي والخطأ الم

  .التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي إلى نظریة الجمع بین الخطأین

وفي الأخیر ذھبنا إلى مفھوم الموظف وطبیعة علاقة الموظف بالإدارة وكذلك أضفنا 

درجات وقمنا بدراسة ) 04(الموظف حیث وجدنا أن الأخطاء على المسؤولیة أربع أخطاء 

أحكام دعوى التعویض في المسؤولیة الإداریة والتي تعتبر من أھم دعاوى القضاء الكامل 

  .التي یتمتع فیھا القاضي بسلطة كبیرة

س خطأ وأخیرا نستنتج أن المشرع الجزائري نظم أحكام المسؤولیة الإداریة على أسا

الموظف العام وذلك حتى تتمكن الإدارة والموظف من أداء المھام المولكة إلیھم على أكمل 

  .وجھ وبدون تفریط ھو كحقوق الأفراد
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 قائمة المراجع

  :النصوص القانونیة -)1

  :القوانین - أ

، 2008فبرایر  25الموافق لـ  1429صفر  18المؤرخ في  08/09القانون رقم  - 1

ربیع  17، بتاریخ 21، الجریدة الرسمیة، العدد والإداریةالمالیة  الإجراءاتالمتضمن قانون 

  .2008أفریل  23ھـ الموافق لـ 1429الثاني 

، المتضمن القانون الأساسي العام 2006یولیو  15المؤرخ في  06/03القانون  - 2

  ).2006یولیو  16( 46للوظیفة العمومیة، جریدة الرسمیة، العدد 

  :النصوص التنظیمیة -ب

المتضمن القانون  1985مارس   23المؤرخ في  85/59المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  .العمومیة والإداراتالنموذجي لعمال المؤسسات  الأساسي

  :مؤلفاتال -)2

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 5أحمد محیو، المنازعات الإداریة، طططبعة -

  .م2003

سلیمان محمد الطمطاوي، القضاء الإداري، فضاء التعویض وطرق في الأحكام،  -

  .1996الكتاب الثاني، دار الفكر العربي،مصر، 

ي في ضوء الفقھ والقضاء وأحكام المحكمة شریف أحمد الطباخ، التعویض الإدار -

  .2006، دار الفكر الجامعي، 1الإداریة، ط 

عمار عوابدي، الأساسي القانون لمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا الشركة  -

  .1989الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

الجزائري، عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي  -

  .م2005نظریة الدعوى الإداریة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الاداریة، دراسة تأصیلیة، تحلیلیة ومقارنة،  -

  .م2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3طبعة
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، دار الخلدونیة 1عة لحسن بن شیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الادرایة، طب -

  .م2007للنشر والتوزیع، 

، دار 2بدون خطأ، طبعة  الإداریةلحسن بن شیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة  -

  .م2007الخلدونیة للنشر والتوزیع، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظیفة العامة، طبعة  -

  .م1989الجزائر، 

، دار العلوم للنشر والتوزیع، الإداریةمحمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات  -

  .م2005الجزائر، 

  :المذكرات -)3

مذكرة لنیل (على أساس الخطأ  الإداریةبن حسن سلیمة، عبیدة الله زھیرة، المسؤولیة  -

 ،2008، جامعة محمد خیضر، بسكرة، إداري، تخصص قانون )في الحقوق ماسترشھادة 

2009.  

بوالطین یمینة، التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقیة والشخصیة في  -

  .م2006-2005، الجزائر، )مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء(القضاء الإداري، 

مذكرة تخرج للمدرسة العلیا (بوراس یاسمینة، حامي نجاة، المسؤولیة الإداریة  -

  .2005-2004جایة، الدفعة الثالث عشر، مجلس قضاء، ب) للقضاء

في  ماسترمذكرة لنیل شھادة (ناجي رباب، بقطیطسن مروة، المؤولیة الغداریة  -

  .م2009- 2008تخصیص قانون إداري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ) الحقوق
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  الفھــــــرس 
  

    إھداء
    شكر وتقدیر

  01  مقدمة
  ماھیة المسؤولیة الإداریة: الفصل الأول

  06  تعریف المسؤولیة الإداریة وخصائصھا وشروطھا: المبحث الأول
  06  تعریف المسؤولیة الإداریة وخصائصھا: المطلب الأول

  06  المسؤولیةتعریف : الفرع الأول
  13  المسؤولیة الإداریةخصائص : الفرع الثاني

  16  شروط المسؤولیة الإداریة: المطلب الثاني
  16  الضرر: الفرع الأول
  18  نسب الضرر: الفرع الثاني

  19  .نشأة وتطور المسؤولیة الإداریة: بحث الثانيالم
المسؤولیة الإداریة في النظام الفرنسي والنظام الأنجلوساكسوني : لمطلب الأولا

  .الإسلاميوالنظام 
19  

  19  المسؤولیة الإداریة في النظام الفرنسي: لفرع الأولا
  21  .لأنجلوساكسونيالمسؤولیة الإداریة في النظام ا :الفرع الثاني
  22  المذھب الإسلامي: الفرع الثالث

  27  المسؤولیة الإداریة في النظام الجزائري: ب الثانيطلالم
  28  عھد الاحتلالقبل مبدأ المسؤولیة الإداریة : الفرع الأول
  29  مبدأ المسؤولیة أثناء الاحتلال: الفرع الثاني
  31  یادة الوطنیةسادة التعمبدأ مسؤولیة الدولة بعد اس: الفرع الثالث
  32  أسباب عوامل تطبیق مبدأ مسؤولیة الدولة والإدارة العامة: الفرع الرابع

  الإداریة عن أخطاء الموظف العامالمسؤولیة : الفصل الثاني
  35  المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ: المبحث الأول
  36  ماھیة الخطأ : المطلب الأول

  36  الخطأ  تعریف : الفرع الأول
  37  عناصر الخطأ: الفرع الثاني
  37  أنواع الخطأ: الفرع الثالث

الشخصي وتحدید مفھوم المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ : المطلب الثاني
  .الخطأ المرفقي

39  
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  39  مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ الشخصي: الفرع الأول
  41  معاییر تحدید الخطأ الشخصي: الفرع  الثاني
  43  مفھوم الخطأ المرفقي : الفرع الثالث
  47  العلاقة بین الخطأ والخطأ المرفقي: الفرع الرابع

  52  العام أخطاء الموظف: المبحث الثاني
  52  مفھوم الموظف العام وأخطائھ: المطلب الأول

  52  تعریف الموظف العام: الفرع الأول
  54  طبیعة العلاقة بین الموظف والإدارة: الفرع الثاني
  56  أخطاء الموظف العام: الفرع الثالث

  57  أحكام دعوى التعویض في المسؤولیة الإداریة: المطلب الثاني
  58  تعریف دعوى التعویض: الفرع الأول
  58  خصائص دعوى التعویض: الفرع الثاني
  59  أنواع دعوى التعویض: الفرع الثالث
  61   دعوى التعویض شروط رفع: الفرع الرابع

  65  مرحلة تحضیر ملف قضیة التعویض والفصل فیھ: الفرع الخامس
  67  ة والمحاكمة رافعمرحلة الم: الفرع السادس
  67  .سلطة القاضي الإداري في تقیم الضرر القابل للتعویض: الفرع السابع

  70  الخاتمة
  73  قائمة المراجع
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